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   الملخص باللغة العربیة

 نشاءات الدولیةلإ سریان شرط التحكیم في عقود ا

Validity of the arbitration clause in international 
construction contracts 

  الطالبإعداد 
  الثبیتاتمداالله داود     
      

  شراف الأستاذ الدكتورإ
  مكناس عبداالله جمال الدین

 سریان شرط التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة في ظل تحدیدهدفت الدراسة إلى 

 التجاریة المنازعات لفض كأسلوب إلیه اللجوء تزایدل العصر، سمة الذي أصبح التجاري التحكیم

 إلى إضافة، الدولیة التجارة ورواج ةأهمی مع یاً طرد یتناسب وأصبح خاص، بشكل والاستثماریة

 الشركات وعقود التكنولوجیا، نقل عقود مثل الدولیة، والعقود المعاملات من جدیدة أشكال ظهور

  .، وعقود الانشاءاتالاقتصادي التعاون وعقود التمویل، وعقود الجنسیات، متعددة

ضائي الأردني، تحدید وتفسیر مفهوم الغیر في التشریع القكما هدفت الدراسة إلى 

وكذلك وعقود الانشاءات الدولیة بوجه خاص، وارتباطه بالتحكیم التجاري الأردني بوجه عام، 

، بعقود الانشاءات الدولیة ومدى سریان شرط التحكیم علیها أیضاً  تحدید مفهوم العقود المرتبطة

، م التجاري الدوليالمقصود بمفهوم الغیر في التشریع القضائي الأردني وفي التحكیوذلك بتحدید 

مفهوم الطرف في التحكیم ، وایضاً تحدید الأطر القانونیة للتحكیم التجاريوكذلك تحدید وتفسیر 

والاتفاقیات الدولیة،  المقصود بمفهوم العقود في التشریع القضائي الأردني، وتحدید التجاري



 ط 
 

  

في عقود الانشاءات  ومنها مدى سریان اتفاق التحكیم على العقود التجاریةوبالتالي تحدید 

 .الدولیة، وعلى العقود الأخرى المرتبطة بها

یعتمد على  ،منهج علمي دقیق لا بد من اتباعمن أجل الوصول إلى أفضل النتائج و 

  .اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن لذلك فقدطبیعة البحث والغایة منه، 

امتداد شرط التحكیم الوارد كان من أهمها  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

، حیث أن في أحد عقود السلسلة العقدیة إلى العقود اللاحقة، والتي لا تتضمن مثل هذا الشرط

الأصلي إلى بقیة الانشاءات الدولي أحد العقود المنفذة لعقد بنود امتداد شرط التحكیم الوارد في 

یمكن القول بوجود  إذجانس بین عقود المجموعة، یكون هناك ت أنیشترط ، العقود الأخرىبنود 

أما إذا لم یكن هناك تجانس . في عقد الانشاءات الدولي هدف مشترك هو تنفیذ العملیة التجاریة

بین هذه العقود فلا محل للحدیث عن امتداد شرط التحكیم إلا إذا اثبت علم الأطراف بهذا 

  .الشرط
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  الملخص باللغة الانجلیزیة

  

This study aimed to determine the validity of an arbitration clause 

in the international construction contracts under the Commercial 

Arbitration, which has become a highlighted feature, and as an increasing 

resort as a method of trade and investment. In particular, it has become 

directly proportional to the importance and popularity of international 

trade, as well as the emergence of new forms of transactions, 

international contracts, such as technology transfer contracts, and 

contracts for multinational companies, and financing contracts, and 

contracts for economic cooperation, and construction contracts. 

The study also aimed at identifying and interprets the concept of the other 
in the Jordanian judicial legislation, and its association with the Jordanian 

commercial arbitration in general. Contracts for the international 
construction in particular, as well as defining the concept associated with 
international construction contracts, contracts and over the validity of the 

arbitration by the condition also, and by defining the meaning to the 
concept of the other,  judicial legislation in the international commercial 

arbitration, as well as the identification and interpretation of the legal 
framework for commercial arbitration, and also define the concept of 

party in commercial arbitration, and determine the meaning to the 
concept of contracts in the Jordanian judicial legislation and international 
conventions, and thus determine the validity of an arbitration agreement 

on commercial contracts, including in international construction 
contracts, and other contracts associated with them. 
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 الفصل الأول

 مقدمة الدراسة 

 

  التمھید

القانونیون بدراستها، ولذلك كان هناك  اهتم الباحثون التي الوسائل التحكیم من یعتبر 

للارتقاء والتمیز بالتحكیم والأحكام الإتفاقات ، وأیضاً كانت هناك تدریس التحكیملهیئات مراكز و 

الصادرة عنها، فهو وسیلة استثنائیة خاصة متطورة عبر تاریخ العدالة البشریة لما یتمیز به من 

  .فسرعة في حل الخلافات التي تنشأ بین الأطرا

فإن قرارات المحكمین تتسم  حل المنازعاتفي فعالة من الوسائل الالتحكیم  ولما كان

بذلك یعتبر والتحكیم ، احكام المحكمین وقراراتهم بالعدالة وترتبطبین الخصوم  تنشأالتي  بالعدالة

ن الاطراف المتنازعة إ") ارسطو(ومنهم  القدماء فقد عرفه ،الظهور في التاریخ البشريقدیم 

یستطیعون تفضیل التحكیم على القضاء ذلك لأن المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد القاضي الا 

كل ل كانحیث  ،وازدهر التحكیم قبل الاسلام عند العرب وبرز عدید من المحكمین ".بالتشریع

   .قبیلة محكمیها

إِنْ خِفْتُمْ وَ "هم موقع في الحیاة وهو العلاقة الزوجیة أوجاء الاسلام لیضع التحكیم في 

فِّقِ اللَّهُ بَ  وَ ُ صْلاَحًا ی رِیدَا إِ ُ ن ی نْ أَهْلِهَا إِ ا مِّ حَكَمً نْ أَهْلِهِ وَ ا مِّ ثُوا حَكَمً عَ ابْ ا فَ نِهِمَ یْ اقَ بَ ا شِقَ نَهُمَ نَّ  ۗ◌ یْ إِ

ا ا خَبِیرً   . 1"اللَّهَ كَانَ عَلِیمً

                                                             
  )35(الآیة : سورة النساء  1
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على شكل حتى أضحى  ،النشاط التجاري بین الناسزاد بازدیاد التحكیم إن تطور 

سباب ازدهار التجارة كذلك لأونما التحكیم تحكیم عالمیة خاصة، منظمات وهیئات دولیة ومراكز 

ورؤس الأموال وعقود  ،وحریة انتقال الاشخاص ،وازدهار عقود الاستثمار ،بین الدول ومواطنیها

  .  وعقود النقل والتأمین والعلاقات المصرفیة ،نقل التكنولوجیا

طراف أن أیقوم على مبدأ سلطان الارادة اي  طریق خاص،هو  م وبذلك فإن التحكی

لى التحكیم في حل خلافاتها ومنازعاتها إطراف العلاقة تتفق فیما بینها على اللجوء أو أالنزاع 

لى إ ءو الخصوم عن حقهم في اللجو أوهو تخل من المتعاقدین  ،و حصلتأالتي قد تحصل 

  .الخلاف بینهمالقضاء واعتمادهم التحكیم كسبیل لحل 

 فقد اعتمدته، وبما أن التحكیم من الوسائل والطرق الاستثنائیة لحل المنازعات

أداة لحسم المنازعات بین أفرادها على أساس من الأعراف والتقالید السائدة كالمجتمعات القدیمة 

عقد ي وتجلى ذلك ف، اً ودولی اً نظام التحكیم على داخلیومع التطور التجاري فقد انتشر . فیها

صدار تشریعات التحكیم من قبل الدول  المؤتمرات الدولیة، وتوقیع المعاهدات والاتفاقیات، وإ

  .المختلفة والمنظمات الدولیة الخاصة و مراكز التحكیم الدائمة

ر اللجوء إلى تضمین عقودها شرط تحكیم، ومع تداخل ا لعلاقات التجاریة والصناعیة، كَثَ

ولاسیما الدولیة  –ن تلك العقود، فلا یكاد یخلو عقد من عقود التجارة لتسویة المنازعات الناشئة ع

بموجبه إلى التحكیم عند نشوء نزاع أو خلاف یتعلق بتفسیر أو تنفیذ  یصارمن شرط  –منها 

 .العقد الأصلي المتضمن شرط التحكیم
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فهم الذین  یلزم إلا أطرافه،یقوم على مبدأ سلطان الارادة فإنه لا اتفاق التحكیم بما أن 

 ياتفاق التحكیم كأحیث أن , یضرهم أو ینفعهم، وهم الذین یتمسكون ببطلانه، فهو نسبي الأثر

خصومة التحكیم كخصومة القضاء لها طرفان حیث أن ، تنصرف آثاره الى طرفیه يتصرف إراد

، كم، ومدعى علیه ویسمى المحتكم ضدهحتعلى الأقل، مدعي ویسمى طالب التحكیم أوالم

التحكیم هو من یقدم باسمه طلب التحكیم، أما المحتكم ضده فهو من یقدم في مواجهته  وطالب

   .هذا الطلب

یكاد یكون في جمیع هذه العقود نظراً لتطور  المقاولات وجود شرط التحكیم في عقودإن 

عقود المقاولات وازدهاراها، فإن تضمین شرط التحكیم في هذه العقود یظهر الأمان الذي ینشده 

والإنشاءات الدولیة موضوع صعب  البناءالتحكیم في منازعات عقود  ویعتبر ،لمستثمر والمالكا

نتفاء صفة الدولة الطرف في إومثیر للجدل وواسع الاجتهاد، إذا وضعنا في الاعتبار حتمیة 

اتفاق التحكیم عند تمسكها بالحصانة السیادیة، قوة الموقف التفاوضي وتدویل عقود الاستثمار 

  .جنبيالأ

  

  مشكلة الدراسة واسئلتها

حیث عدم تعریف القانون الأردني لاتفاق التحكیم أو التحكیم، تبرز مشكلة الدراسة في 

بین "، على جواز الاتفاق على التحكیم في النزاعات المدنیة أو التجاریة )3(نص في المادة 

علاقة القانونیة التي یدور أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أیا كانت طبیعة ال

  .2"حولها النزاع، عقدیة كانت أو غیر عقدیة

                                                             
)2001لسنة  31رقم الأردني قانون التحكیم (  2  
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تفسیر مفهوم الغیر في التشریع تحدید و محاولتها تبرز مشكلة الدراسة أیضا في كما 

، وارتباطه بالتحكیم التجاري الأردني بوجه عام، وكذلك تحدید مفهوم العقود القضائي الأردني

، أو على أطراف ومدى سریان اتفاق التحكیم علیها ءات الدولیة،، ومنها عقود الانشاالمرتبطة

  :، وذلك من خلال الإجابة عن تساؤلات الدراسة التالیةهذه العقود

وفي التحكیم التجاري  ما المقصود بمفهوم الغیر في التشریع القضائي الأردني - 1

 ؟الدولي

 ي الأردني؟ما هي الأطر القانونیة للتحكیم التجاري في ظل القانون القضائ - 2

 ما مفهوم الطرف في التحكیم التجاري؟ - 3

 ما المقصود بمفهوم العقود في التشریع القضائي الأردني؟ - 4

 سریان اتفاق التحكیم على العقود التجاریة؟مدى ما  - 5

العقود الأخرى المرتبطة  علىو  ،عقود الانشاءات الدولیة فياتفاق التحكیم  هل یسري - 6

 ؟بها

  

  أهمیة الدراسة

 كأسلوب إلیه اللجوء وتزاید الكبیرة لأهمیته العصر، هذا سمة التجاري حكیمالت أصبح لقد

 ورواج أهمیة مع یاً طرد یتناسب وأصبح خاص، بشكل والاستثماریة التجاریة المنازعات لفض

 نقل عقود مثل الدولیة، والعقود المعاملات من جدیدة أشكال ظهور إلى إضافة، الدولیة التجارة

، الاقتصادي التعاون وعقود التمویل، وعقود الجنسیات، متعددة الشركات وعقود التكنولوجیا،

 الأسواق في المتعاملین رغبة إلى التجاري، التحكیم انتشار سبب ویعود .وعقود الانشاءات

 فض على النزاع أطراف برغبة المتمثلة التجاري، التحكیم مزایا من الاستفادة في والدولیة، المحلیة
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 التقاضي مدة اختصار إلى إضافة .والنشر العلانیة من قدر واقل السریة، من درق بأكبر نزاعاتهم

صدار الإجراءات سرعة خلال من  تتسم التي القیود من-الإمكان قدر- بالتحرر وذلك الأحكام وإ

  .3للقوانین الدولي التنازع مشكلات وتجنب الدول، مختلف في القانونیة النظم بها

، الانشاءات الدولیةعقود في شرط التحكیم في ل البحث من خلاتأتي أهمیة الدراسة و 

الیوم في ظل حیث أننا أهم وسیلة لحل المنازعات ولاسیما المنازعات التجاریة،  یعدمن كونه و 

سیاسة الانفتاح والعولمة، واتساع حریة التجارة، والتعاون الدولي في شتى المجالات التجاریة 

العقود التي تنظم وتحكم تلك الأنشطة التجاریة والاقتصادیة،  وما یتبع ذلك من إبرام، والصناعیة

وتضمینها شرط تحكیم لتسویة المنازعات الناشئة عنها، باللجوء إلى التحكیم لحسمها، لما في 

نظام التحكیم من مقومات المرونة التي تتلاءم مع طبیعة تلك المعاملات التجاریة، وشرط 

في عقود ، وبالتالي مدى سریان شرط التحكیم  4لنزاع التجارىالتحكیم باعتباره أهم وسیلة لحل ا

الانشاءات الدولیة، وكذلك سریانه على العقود الأخرى المرتبطة بها، والأطراف الملتزمین بموجب 

  . هذه العقود

  

    الدراسة یةمنهج

من أجل الوصول إلى أفضل النتائج لا بد من اتباع منهج علمي دقیق یعتمد على 

  .حث والغایة منه، ومن هذا المنطلق اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارنطبیعة الب

                                                             
، مجلة دراسات، علوم والمقارن الأردني القانون أحكام وفق التجاري التحكیم لاتفاق الإیجابیة الآثار، )2011( عبیدات، رضوان  3

  .2، العدد 38الشریعة والقانون، المجلد 

  .2، العدد 15، التحكیم في القضایا العمالیة، مجلة المنارة، المجلد )2009(العطین، عمر   4
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تتناول دراسة هذا المنهج التعرض للنصوص القانونیة في التشریع : المنهج الوصفي - 1

الأردني والاتفاقیات الدولیة لمفهوم الغیر في مجال التحكیم التجاري وعقود 

 .الانشاءات الدولیة

في التشریعات القانونیة والذي یقوم على تفسیر وتحلیل النصوص : يالمنهج التحلیل - 2

 .الأردنیة والاتفاقیات الدولیة للتوصل إلى مواطن القصور التشریعي

ویقوم على مقارنة بعض التشریعات والاراء الراجحة في الفقه : المنهج المقارن - 3

صوص عقود القانوني، على أن یكون التشریع الأردني والاتفاقیات الدولیة بخ

بما صدر عن  اً الانشاءات الدولیة هو الركیزة الأساسیة في مجال المقارنة، مستعین

القضاء التجاري في مجال التحكیم التجاري الدولي من أحكام، والتي من شأنها أن 

تفضي إلى حیثیات البحث في مدى سریان شرط التحكیم في عقود الانشاءات 

  .الدولیة

للنصوص القانونیة المنظمة  التحلیليالوصفي و اتباع المنهج دفع الباحث إلى  وهذا ما

فیما یستدعي من نصوص تلك  المقارنتباع المنهج الأردني، وكذلك إلشرط التحكیم في القانون 

  .هم المسالك الموفقة للاستفادة منها وأوجه القصور فیها لتلافیهاأالتشریعات، موضحاً 

  

  أهداف الدراسة

في  اً وتحدیدر مفهوم الغیر في التشریع القضائي الأردني، هدفت الدراسة إلى تفسی

وكذلك ، بشكل خاص والتحكیم في عقود الانشاءات الدولیةاتفاقیات التحكیم التجاري بوجه عام، 

الأطر القانونیة للتحكیم التجاري في ظل التشریعات القضائیة الأردنیة، ومن ثم تحدید توضیح 
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والعقود المرتبطة  الانشاءات الدولیةعقود  فياتفاق التحكیم ومدى سریان  ،العقودمن المقصود 

  .   بها

  

  حدود الدراسة

من  في عقود الانشاءات الدولیةاتفاق التحكیم  مفهوم شرطاقتصرت الدراسة على تحلیل 

خلال التشریعات القضائیة الأردنیة، وكذلك على تحلیل شروط وحیثیات سریان اتفاق التحكیم 

بطة، وبالتالي فإن الدراسة تحددت بالقوانین والتشریعات الأردنیة التي فسرت هذه على العقود المرت

  .المفاهیم

  

  الدراسات السابقة

التحكیم في عقود النفط والانشاءات " بعنوان) 2014(مقررات المؤتمر السنوي التاسع  .1

ظم وتحكم التي تنالنفط والانشاءات الدولیة إبرام العقود  والتي ناقشت حیثیات ، "الدولیة

تلك الأنشطة التجاریة والاقتصادیة، وتضمینها شرط تحكیم لتسویة المنازعات الناشئة 

عنها، باللجوء إلى التحكیم لحسمها، لما في نظام التحكیم من مقومات المرونة التي 

تتلاءم مع طبیعة تلك المعاملات التجاریة، وشرط التحكیم باعتباره أهم وسیلة لحل النزاع 

وبالتالي مناقشة مدى سریان شروط التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة، ، التجارى

وكذلك سریانه على العقود الأخرى المرتبطة بها، والأطراف الملتزمین بموجب هذه 

  .العقود
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وقد استفاد الباحث من مقررات المؤتمر بالاطلاع على أحدث التشریعات والنصوص 

      .الدولیة للتحكیم في عقود الانشاءاتالقانونیة 

: المطالبات في المشاریع الانشائیة" بعنوان) 2013( ، محمد حسنوبینت دراسة شعبان .2

والتي هدفت إلى بیان الصعوبات والمشاكل غیر ، "بسبب أخطاء التصمیم واوامر التغییر

یم في مراحل تنفیذ المشاریع الانشائیة، وبالتالي اللجوء إلى اتفاقیات التحك تطرأالمتوقعة التي 

شروط حول عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها، وبالتالي البحث في مدى سریان 

 .التحكیم لهذه العقود، وكذلك مدى سریان هذه الشروط على أطراف عقود الانشاءات الدولیة

قد أفضت إلى تفسیر الصعوبات والمشاكل غیر ) 2013(ویرى الباحث أن دراسة شعبان 

تخلل تنفیذ مشاریع الانشاءات، وبالتالي مدى الحاجة إلى اتفاقیات التحكیم في المتوقعة التي ت

   .عقود الانشاءات الدولیة من أجل تفادي هذه الصعوبات والمشاكل

والتي هدفت ، "الغیر فى خصومة التحكیم"بعنوان ) 2010( ، طلعتدراسة عبدالرحیموجاءت  .3

وسیلة عن طریقها یحیل الأطراف في كونه  التحكیم فى الاصطلاح القانونىبیان مفهوم إلى 

ا على الأدلة  ا قائمً برغبتهم منازعاتهم لشخص ثالث محاید یختارونه وهو المحكم لیصدر قرارً

والبراهین التي تقدم إلى هیئة أو محكمة التحكیم، أوهونظام بمقتضاه یتولى شخص من الغیر 

ما ، كقضائیة التي عهد بها هؤلاء إلیهتسویة نزاع یقوم بین طرفین أو أكثر ممارسًا المهمة ال

التحكیم أیضا على أنه اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر  عرفت الدراسة

التى یحتمل أن تثور عن  عقدیة، على أن یتم الفصل فى المنازعة التي ثارت بینهم، أو

ص المحكمین أو على ویتولى الأطراف تحدید أشخا .طریق أشخاص یتم اختیارهم كمحكمین

الأقل یضمنون اتفاقهم على التحكیم بیاناً لكیفیة اختیار المحكمین أو أن یتعهدوا لهیئة 
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ا للقواعدِ أو  أومركز من الهیئات أومراكز التحكیم الدائمة لتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقً

 .اللوائح الخاصة بهذه الهیئات أو المراكز

تحدیداً لمفهوم الغیر في التحكیم من خلال ) 2010(لرحیم كما رأى الباحث في دراسة عبدا

منازعاتهم المتنازعة الأطراف بها وسیلة یحیل ، كالتحكیم فى الاصطلاح القانونىبیان مفهوم 

  .ثالث محاید یختارونه وهو المحكم لطرف

حكم وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحلیل النصوص القانونیة والتشریعیة التي ت

اتفاقیات التحكیم، وكذلك تحلیل الشروط المتعلقة بمدى سریان اتفاق التحكیم في عقود الانشاءات 

كما استفاد الباحث من هذه . الدولیة والعقود المرتبطة بها، والأطراف الملتزمین بهذه العقود

  .  الدراسات في تحدید منهجیة البحث الحالي

حث في تبكونها لبحث تصدیها لمن الدراسات السابقة في وقد تمیزت الدراسة الحالیة عن غیرها 

والذي یجنب أطرافه سلبیات القضاء  ،تفاق على التحكیمللإعتبارات العملیة تدعو دائماً أن الإ

طالة أمد التقاضي وتجنب علانیة الجلسات  ، قضاءفي الالعادي من بطء في إجراءات الدعوى وإ

الإقتصاد في النفقات والوقت والجهد لذا فهو یعد الوسیلة فضلاً عن تجنب مشاكل تنازع القوانین و 

  .المثلى لفض ما ینشأ من منازعات

من منطلق مشروعیته التحكیم بإعتباره نظام لتسویة المنازعات بین الأطراف كما بحثت أیضاً في 

عن تعترف بحق الأفراد في اللجوء إلیه بدلاً  التيالأنظمة المعاصرة والإتفاقیات الدولیة  في

أن إتفاق التحكیم یشكل القاعدة التي اعتبرت الدراسة الحالیة وفي حقیقة الأمر . قضائها العام

صر هذا البحث على الركیزة الأساسیة وحجر الزاویة في قتیرتكز علیها قضاء التحكیم لهذا إ

التحكیم التجاري ولكونه شرط له موضوع خاص یهدف إلى تسویة المنازعات المحتملة التي 

  .ها العقد الأساسيیظر 
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وأن دراسة هذا الكیان القانوني لشرط التحكیم هو مسألة أساسیة تظهر جوهر عملیة التحكیم من 

حیث أهمیته وتمییزه عن مشارطة التحكیم وتكیفه وطبیعته ومدى إستقلاله عن العقد الأصلي 

لى تحریك إجراءات ویعود إلى التساؤل حول إمكانیة إعتبار شرط التحكیم عقد كامل قادر بذاته ع

  .التحكیم أو حول مصیر العقد الذي علق على شرط واقف النفاذ

  

  هیكلیة الدراسة

  :فصول، وعلى الشكل التالي خمسةانقسمت الدراسة إلى 

  :التمهید: الفصل الأول

  التمهید -

  سئلتهاأمشكلة الدراسة و  -

  أهمیة الدراسة -

  منهجیة الدراسة -

  أهداف الدراسة -

 محددات الدراسة -

  ت السابقةالدراسا -

  هیكلیة الدراسة -
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  عقود الانشاءات الدولیةمفهوم : الفصل الثاني

  عقود الانشاءات الدولیةتعریف  :المبحث الأول

 عقود الانشاءات الدولیةتعریف : المطلب الأول -

 عقود الانشاءات الدولیة في التشریعات الأردنیة والاتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني -

 بعقود الإنشاءات الدولیةلانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة عقود ا: المطلب الثالث -

  عقود الانشاءات الدولیة ماهیة: المبحث الثاني

 طبیعة عقد الانشاءات الدولي ومضمونه: المطلب الأول -

بعقود الإنشاءات أنواع عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة : المطلب الثاني -

 الدولیة

بعقود الإنشاءات ف عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة أطرا: المطلب الثالث -

 الدولیة

 ات الدولیةءعقود الانشالمفهوم الغیر في اتفاق التحكیم : الفصل الثالث

 مفهوم التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة: المبحث الأول

  التعریف بالتحكیم: المطلب الأول -

 أنواع التحكیم: المطلب الثاني -

  إیجابیاته وسلبیاته : مبررات التحكیم: لثالثالمطلب ا -

  تحدید مفهوم الغیر في اتفاق التحكیم: المبحث الثاني

 التعریف بالغیر: المطلب الأول -

 مفهوم الغیر بالتحكیم: المطلب الثاني -
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  مدى سریان اتفاق التحكیم على عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها: الفصل الرابع

  الأطر والتشریعات القانونیة في عقود الانشاءات الدولیة: لالمبحث الأو

الأطر والتشریعات القانونیة الدولیة والمحلیة للتحكیم في عقود : المطلب الأول -

 الانشاءات الدولیة

الأطر والتشریعات القانونیة الدولیة والمحلیة للتحكیم في العقود : المطلب الثاني -

 یةالمرتبطة بعقود الانشاءات الدول

  الانشاءات الدولیة عقود  فيسریان اتفاق التحكیم : المبحث الثاني

 مفهوم الطرف في اتفاق التحكیم: المطلب الأول -

 شروط صحة اتفاق التحكیم: المطلب الثاني -

 الآثار المترتبة على التحكیم: المطلب الثالث -

  ود المرتبطة بهاسریان اتفاق التحكیم على عقود الانشاءات الدولیة والعق: المبحث الثالث

 ماهیة الكیان القانوني لشرط التحكیم: المطلب الأول -

سریان شرط التحكیم بالنسبة لأطراف عقود الانشاءات الدولیة والعقود : المطلب الثاني -

 المرتبطة بها

سریان شرط التحكیم بالنسبة لبنود وموضوعات عقود الانشاءات الدولیة : الثالثالمطلب  -

 والعقود المرتبطة بها

  الخاتمة: الخامسالفصل 

 الخاتمة -

 النتائج -

  توصیات ال -
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  الفصل الثاني

  عقود الانشاءات الدولیةمفهوم 

 

، لعل بمجموعة من الصفات )الداخلیة والخارجیة(عقود الانشاءات والمقاولات  تمتاز

 ، وكذلك الامتدادةضخمحجم القیم المالیة الأهمها تشابك علاقاتها وتعدد أطرافها، بالإضافة إلى 

إنجازها، فضلاً عن تعقد مضمونها والذي یشمل تصمیمات هندسیة، وتنفیذ أعمال  اتفتر البعید ل

ویثیر تنفیذ هذه العقود العدید  . وغیرها بناء وأشغال مدنیة ومیكانیكیة وكهربائیة، وتورید تقنیات

الب إلى عدم الدقة في صیاغتها بما من المشكلات القانونیة والفنیة والمالیة، والتي ترجع في الغ

وكذلك یستلزم إنجاز هذه العقود تنفیذ المطالبات ، یؤدي إلى غموض بل وتضارب بعض بنودها

ولحسم تلك المشكلات  .سواء المتعلقة بالمستحقات المالیة أو بالتأخیر أو بإنهاء وفسخ العقد

العقود، وتحافظ على العلاقات بحلول ناجزة وعادلة لا تؤثر على تنفیذ المشروعات محل هذه 

المهنیة بین أطراف العقد؛ توجد وسائل خاصة بتلك العقود لتسویة المنازعات المتعلقة بها لعل 

لزامي إنتهاءً  إذا كان إتفاق التحكیم هو . أهمها التحكیم بإعتباره طریق قضائي إتفاقي إبتداءً وإ

وسیر  ،عمال هذا الإتفاقإى كیفیة جوهر عملیة التحكیم، فقد انعكست طبیعة هذه العقود عل

  . عملیة التحكیم

وكذلك العقود  ،وحتى یتضح مفهوم عقود الانشاءات الدولیة لا بد من تعریف هذه العقود

  المرتبطة بها
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  تعریف عقود الانشاءات الدولیة : المبحث الأول

أصل واحد العین والقاف والدال " عقد" معجم مقاییس اللغةالعقد في اللغة كما ورد في 

لیه ترجع فروع الباب كلها وعاقدته مثل ، من ذلك عقد البناءو  .یدل على شَدٍّ وشِدَّةِ وثوق، وإ

قْد والجمع عقود، قال تعالى ، والعقد عقد الیمین، ومنه قوله 5)أوفوا بالعقود(: عاهدته، وهو العَ

برامه، والعقدة وجو : وعقدة النكاح وكل شيء. 6)ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان(: تعالى به وإ

ب: إیجابه، واعتقد الشيء: في البیع   .7"صَلُ

قْد: "في القاموس المحیط وورد ... الضمان، والعهد، والجمل الموثق الطهر : والعَ

قْد وهو ما عقد علیه، والبیعة المعقودة لهم، والمكان الكثیر الشجر والنخل والكلاء : وموضع العَ

  .8"وجوبه: ومن النكاح وكل شيء، جل كفایتهالكافي للإبل، وما فیه بلاغ الر 

العهد، : والعقد، المعاهدة والمیثاق: والمعاقدة، نقیض الحل: العقد: "لسان العربوورد في 

عهدت إلى فلان في كذا وكذا وتأویله ألزمته ذلك، فإذا : والجمع عقود، وهي أوكد العهود، ویقال

  .9"ذلك باستیثاقعاقدته أو عقدت علیه فتأویله أنك ألزمته : قلت

التزام المتعاقدین وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإیجاب  هو :العقد اصطلاحاً و 

والمراد بالعقد هنا الانعقاد، فعقد البیع مثلاً یقصد به التزام وتعهد كل من البائع ، 10بالقبول

  .11والمشتري بالمبادلة المالیة

                                                             
   )1(سورة المائدة ، الآیة  5
   )89(سورة المائدة ، الآیة  6
   )9/309(، لسان العرب ) 300(، القاموس المحیط ) 4/86( 7
   )300(القاموس المحیط  8
   )9/309(لسان العرب  9

   )1/91(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) 29(مجلة الأحكام العدلیة  10
   )1/91(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  11
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شاءات الدولیة لا بد من تعریفها ضمن وحتى یتضح المفهوم الكامل لمعنى عقود الان

  سیاقها الدولي والمحلي، وضمن التشریعات القانونیة والفقهیة الأردنیة والدولیة

  عقود الانشاءات الدولیة: المطلب الأول

مع توسع و عقود الانشاءات الدولیة ضمن أهم العقود التجاریة العابرة للحدود، تأتي 

صدى لمشاریع الانشاءات الضخمة، إلى صیاغة مفهوم دولي لشركات العالمیة التي تتاوانتشار 

   .لهذه العقود

  تعریف عقد الانشاءات الدولي وفقاً للمعیار الدولي: أولاً 

لإنشاء أصل صاً بأنه عقد تم إبرامه خصیالدولي عقد الإنشاءات الدولي یعرف المعیار 

لبعض من ناحیة التصمیم على بعضها ا أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد

وبالتالى قد یبرم عقد الإنشاءات ، 12الغرض أو الاستخدام النهائى لها أو التقنیة أو الوظائف أو

 :للأغراض التالیةالدولي 

   13.أو نفق أو خط أنابیب أو طریق ودسدالأو  الجسورإنشاء أصل واحد مثل  -

یم أو التقنیة أو التصم إنشاء عدد من الأصول مرتبطة ببعضها البعض من ناحیة -

منها أو استخدامها مثال ذلك عقود إنشاء  الوظائف أو من ناحیة الغرض النهائى

ویدخل فى نطاق  .البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة محطات تكریر

  :ا یلىعقود مرتبطة بها كمعقود الإنشاءات أیضًا 

شراف الهندسى لإعقود ا مثال ذلك ،عقود الخدمات التى تتعلق مباشرة بإنشاء الأصل -

 ،الخدمات الهندسیة الفنیة المتعلقة بإنشاء الأصل وعقود ،على أعمال مقاولى البناء

 .المشروع وخدمات مدیر
                                                             

   21، معاییر المحاسبة الدولیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الأكادیمیة العربیة في الدنمارك ص 2013الجعبري، مجدي أحمد،   12
  13 30- 5ص  ، التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة، دار النهضة للطبع والنشر والتوزیع، مصر)2007(مطاوع، أحمد حسان  
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زالة بعض الأصول - عملیات هدم هذه  وعقود تنظیف البیئة من أثار ،عقود هدم وإ

 .الأصول

 قد الانشاءات الأصليأیة عقود تنفیذیة ینظمها الطرف المنفذ الرئیسي في ع -

  )FIDIC(عقود الفیدیك : ثانیاً 

، في جمیع الدولذات الأهمیة الكبري والمتنامیة المجالات من  والإعمارالبناء  مجال أصبح

فى تحقیق النمو الإقتصادى خاصة التي تساهم الإقتصادیة  المجالاتیمثل أبرز  أصبح حیث

ي في والذى یشكل جزءاً هاماً من الإقتصاد الوطن ویهدف قطاع البناء والتشیید. في الدول النامیة

 ي،الإقتصاد الوطن يف يوتحقیق النمو الإقتصاد يإلى تحقیق زیادة فى الناتج المحل أیة دولة

كما أن نمو قطاع الإنشاءات والعقارات یتكاملان فى إطار النمو . ساساً لعملیة التنمیةأوالذي یعد 

   .الإقتصادى للدولة

الناتج عن الزیادة فى السكان والحاجة الإجتماعیة للمساكن والظروف  تنامى الطلبإن 

المستثمرین تجاه الإستثمار فى البناء والتشیید بإعتبارهما أفضل القطاعات  قد دفعتالإقتصادیة 

ونظراً لتلك الأهمیة المتنامیة والمطردة فى قطاع البناء والتشیید . التى یمكن الإستثمار بها

الشركات الأجنبیة لتنفیذ مشروعات وطنیة ظهرت العدید من المبادرات الدولیة  والتوسع فى دخول

لتوحید القواعد المنظمة لعقود المقاولات التى تتم بین صاحب العمل والمقاول، لتحقیق قدر من 

. الإستقرار فى هذا القطاع وتوحید القواعد المطبقة فى دولة صاحب العمل عنها فى دولة المقاول

العقود النموذجیة التى أصدرها الإتحاد الدولى للمهندسین الإستشاریین، والتى عرفت وقد كانت 

بإسم عقود الفیدیك، واحدة من أهم العقود النموذجیة المتعارف علیها والتى تنظم كافة الأعمال 

ة وعلى صعید الفقه القانونى، تتسم الدراسات القانونی. الهندسیة المتعلقة بأعمال التشیید والبناء
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عن قطاع التشیید والبناء بالندرة، وبخاصة تلك المتعلقة بعقود البناء الحدیثة، كعقود الفیدیك 

وعقود الكونسورتیوم وعقود المشروع المشترك فإذا كانت الكتابات الفقهیة تكثر فى أحكام عقود 

  . المقاولة التقلیدیة فإنها تقل فى عقود المقاولات الحدیثة

 : من أصل فرنسي یمثل الأحرف الأولى للكلمــــــات التالیـــــــــــةو ـــــــهففیدیك ال أما مفهـــــــــوم

(Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils )  الإتحاد الدولي للمهندسین

الإستشاریین، وهو أتحاد یضم في عضویته جمعیات المهندسین الاستشاریین في معظم دول 

 mechanism) تحاد الدولي للمهندسین الاستشاریین نماذج تعاقـدیةویصدر الا. العالم

contractual)  تتضمن شروطاً عامة لأنماط مختلفة من العقود، تحدد المراكز القانونیة لأطراف

تـلك العقود، وتغطي العلاقات التعاقدیة الناشئة عنها، وتحدد الإطار العام لتنفیذ المشروع وفقأً 

أهمیتها من كونها أنماطاً من العقود تم ) الفیدیك ( وتكتسب عقود . ا الاتحادللآلیات التي حدده

اعتمادها من قبل أتحاد عالمي، یٌعني بالمشاكل التي تواجه المهندسین في حال تنفیذ العملیات 

موضوع العقود، وتؤثر سلباً على عملیات التعاقد مع الجهات صاحبة المشاریع، في محاولة للحد 

  . 14عملیات التطویر والبناء ىسلبي عل من تأثیرها

  

   نشأة اتحاد الفیدیك وأهداف الإتحاد الدولي للمهندسین الإستشاریین -1

هو تجمیع للأحرف الأولى للتسمیة الفرنسیة ، بأول   ، ( FIDIC)هي نماذج عقود، وتسمى

لغات التي وال. -كما سبق أن ذكرنا -حرف من كل كلمة من تلك الكلمات الخمسة لهذه التسمیة 

شِـر بها النظام الأساسي للإتحاد هي اللغة الإنجلیزیة و الفرنسیة والألمانیة والأسبانیة وعند . نُ

                                                             
  ، عمان الأردنندوة علمیة، النزاعات وفض المطالبات:  لإنشاءا لمشاریع الدولیةلفیدیك العقود، 2011الساكت، منذر،   14
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بین نسخ النظام الأساسي المنشورة بتلك اللغات، فإن   (discrepancy)وجود تعارض أو تناقض

 .النسخة الإنجلیزیة هي التي یتم تغلیبها

 أهداف الفیدیك  - 2

 . دسة الإستشاریة عالمیا ً تمثیل صناعة الهن -

 .تحسین صورة المهندسین الإستشاریین -

 .زیادة نمو صناعة الهندسة الإستشاریة والعمل علي صیرورتها عالمیة و فعالة -

 .زیادة جودة الأداء -

 .الإمتثال وبفاعلیة لمیثاق الشرف ولنزاهة الأعمال -

 . الإلتزام بالتنمیة المستدامة -

ء، دون أدنى اعتبار للاتجاهات السیاسیة والدینیة دراسة مشاكل المهندسین الأعضا -

 .والعرقیة

 . بناء علاقات ودیة بین المهندسین الاستشاریین في مختلف أرجاء المعموره  -

 . إیجاد أتحاد یضم المهندسین الاستشاریین في كل دولة -

بناء الأسس والقواعد التي تسمح للمهندسین الاستشاریین بالحفاظ على أفضل أداء لهم  -

 .في حال ممارستهم لمهنتهم والسعي لتطویر إمكاناتهم العلمیة والعملیة

وكیفیة أختیار العقد، والحقیقة أن أختیار نموذج  الأنسب،نموذج عقد الفیدیك  حولتساؤل وینشأ ال

العقد الأنسب یكون بحسب طبیعة موضوع التعاقد، لذا فان تحدید اختیار نمط العقد الأنسب 

أختیار نموذج العقد المناسب لطبیعة یتسنى ونماذج عقود الفیدیك أولاً حتي یقتضي دراسة ماهیة 

وعقود الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشاریین لاتخرج عن كونها آلیات . العملیة موضوع التعاقد

تتضمن شروطاً وضوابط وأحكام لأنماط مختلفة من   (mechanism contractual) تعاقدیة



20 
 

  

وتغطي العلاقات التعاقدیة الناشئة عنها،  القانونیة لأشخاص تلك العقود،العقود، تحدد المراكز 

وتحدد الإطار العام لتنفیذ المشروع وفق الآلیات التي اعتمدها الإتحاد الدولي للمهندسین 

 .الاستشاریین

 المنازعات الناشئة عن عقود الفیدیك وآلیات تسویتها  - 3

اع الذى ینظمه العقد هو النزاع الذى ینشأ بین یتجلي من دارسة نماذج عقود الفیدیك أن النز 

صاحب العمل والمقاول ، والذى ینشأ بسبب العقد المبرم بینهما ، ویكون مرتبطاً أوناشئاً عن 

ولم یترك الإتحاد الدولى للمهندسین الإستشاریین ، . تنفیذ الأعمال المتفق علیها فى عقد الفیدیك 

تسویته، حیث تحددت وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن النزاع ینشأ دون أن یقنن له وسائل ل

الأولى تتمثل فى التسویة الودیة للنزاع ، أما الثانیة ، والتى تعد : عقد الفیدیك، فى وسیلتین 

  . 15اللجوء إلى التحكیم يبمثابة الوسیلة الأخیرة التى یلجأ إلیها الأطراف للفصل فى النزاع، وه

  

 كمصدر للنزاع شاءاتالانخصائص نشاط : لثاً ثا

الخصائص التي بمجموعة من شركات المقاولات الدولیة  من خلال نشاط الانشاءات تتمیز حركة

   :تلك الخصائص ومن أهم معاییر عقود الانشاءات الدولیة،على تصمیم  انعكست

قد  التى قد تمتد إلى أكثر من سنة مالیة، عملیات البناء والتشیید،تنفیذ  الأمد البعید في - 1

والطرق وغیرها،  الجسور یصل بعضها إلى سنوات طویلة كما هو الحال عند إنشاء

  : محاسبیة أثرت على تصمیم النظام المحاسبى المطبق أهمها مشكلات حیث برزت

                                                             
 التحكیم فى عقود الفیدیك وآلیات تسویة المنازعات التي تنشأ عنها، المجلس العربي للقضاء العرفي، 2014الزیني،أیمن رمضان،   15

 . 23ص 
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أو التى لم یتم تسلیمها بعد  للبناء، الكامل تنفیذفي حال عدم الالأرباح  آلیة حساب  -أ 

 المشاكل المحاسبیة التى تواجه العملفمن أهم . المالیة للعملاء خلال السنة

والفصل بینها وبین الأعمال  المحاسبى فى منشآت المقاولات تقییم الأعمال التامة

 الجهة المشرفة على المشروع إعتمادها، وكذا الأعمال غیر غیر التامة والتى رفضت

 .معینة أو مرحلة تنفیذ التامة التى بدأ التنفیذ فیها ولم تصل بعد إلى مستوى إتمام

محاسبیة أخرى  رحل إلى فتراتسیالسنة المالیة وما  بالإیرادات خلال مقابلة التكالیف  - ب 

 .يوتظهر فى قائمة المركز المال

 .ما یطرأ من ضروریات للعمل لم تكن في الحسبان  -ج 

التى رفض  الأجزاء من العملحساب تكالیف العمل المنجز وغیر المسلم، ك  - د 

 .16بتلك الأعمال ف المحاسبالمهندس إعتمادها، وكیفیة أعترا

وما یترتب علیها من مشكلات  الدولیة الأنشطة التى تقوم بها شركات المقاولات تنوع - 2

 المحاسبى ونظام محاسبة التكالیف ومدى المرونة الواجب محاسبیة تتعلق بتصمیم النظام

 المعیاریة یستخدم فى توافرها فى مثل هذه النظم ومدى إمكانیة وضع نظام للتكالیف

 .إلى مشكلة إعداد التقاریر المحاسبیة رقابة التكالیف وترشید الأداء بالإضافة

الأعمال تتطلب خبرات  إما لأن طبیعة، الباطن  من بعض الأعمال إلى مقاول تكلیف  - 3

أو لا ترید المنشأة الالتزام بها، وقد تجد المنشأة  فنیة متخصصة لا تتوافر لدى المنشأة

فإسناد  تتولى تنفیذ جمیع أعمال عقد المقاولات بنفسها، الاقتصادى أن أنه من غیر

المرتبطین بعقود مرتبطة بعقد الانشاءات الأصیل مع بعض الأعمال لمقاولى الباطن 

یمثل الفرق بین القیمة التعاقدیة مع حاً قد یحقق للمنشأة رب شركة المقاولات الدولیة
                                                             

 والتحكیم، والمطالبات رة الفیدیك، دو" التحكیم أماكن واختیار المحكمین اختیار" ، )1996(سلیم،  العوا،محمد 16
   33 – 7القاھرة،مصر ص 
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من قبل  میل، وهو ربح لا یقابله التزامالعملیات المتفق علیها مع الع مقاولى الباطن وقیمة

 :أهمها المنشأة وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات محاسبیة

ا لتعدد مقاول تنوع وتعدد  -أ  بعقود مرتبطة  الباطني الحسابات التحلیلیة للعقد الواحد نظرً

 .مع شركة المقاولات الدولیة بعقد الانشاءات الأصیل

المرتبطین بعقود  ام بتنفیذها مقاولى الباطنالتى قالباطن، أعمال آلیة حساب أجور   - ب 

 .خلال الفترة المحاسبیةمرتبطة بعقد الانشاءات الأصیل مع شركة المقاولات الدولیة 

مقاولى  بتنفیذ الأعمال التى تأخرالدولیة شركات المقاولات في حالة عدم قیام   -ج 

   .بة على ذلكالمادیة المترت والاضرار ،الباطن فى تنفیذها أو التى انسحبوا منها

  

  عقود الانشاءات الدولیة في التشریعات الأردنیة والاتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

یخضع  وبالتالي، تخضع عقود الانشاءات الدولیة منها والمحلیة إلى نصوص المشرع الأردني

ئحة إبرام هذه العقود مع المقاول المحلي، أو المقاول الدولي لأحكام وشروط خاصة تبدأ من لا

، والذي یعتبر من الأحكام العامة للمشاریع الانشائیة المواد المبینة في دفتر عقد المقاولة الموحد

  :، وهي كالتالي17في التشریع الأردني

عقد المقاولة في  )Instructions to Tenderers(لى المناقصین إورد في باب التعلیمات : أولاً 
  بانه  الموحد للمشاریع الانشائیة

لمقاولین الذین یحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا یمكن ل - 1

المناقصة أن یتقدموا للحصول على نسخة من وثائق  والراغبین بالاشتراك في ،العطاء

 .النسخة المقرر وذلك مقابل دفع ثمن ،العطاء الموزعة مع دعوة العطاء
                                                             

، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة العطاءات الحكومیة، طبعة )2010(دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الانشائیة   17
  المعدلة) 2013(
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م بزیارة موقع العمل، وأن ینبغي على من یرغب الاشتراك في هذه المناقصة أن یقو  - 2

مسؤولیته ونفقته الخاصة، على جمیع المعلومات یتعرف علیه وأن یحصل بنفسه وعلى 

اللازمة له لتقدیم العرض، وأن یتفهم ماهیتها والظروف المحیطة بالمشروع وسائر 

العادات المحلیة، وظروف العمل، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة، أو 

 .تي تؤثر على وضع أسعار عرضهتلك ال

ن أالعطــاء تقـدیم عروضــهم الفنیــة علــى بالمناقصــین الـراغبین بالمشــاركة یطلب من  - 3

 ،عمال المشمولة بهلأتنفیذ مشاریع مشابهة من حیث طبیعة ا تشـتمل علــى خبــراتهم فــي

وكذلك التقید  بها، والتقیــد) یاً فنیاً وزمن(وتحدیــد خطــة العمــل  ،وبیان خبرات الجهاز الفني

رفــاق خبــرات ،یــة شــروط واردة فــي العطــاءبأ  المطلوب المجــال فــي المنــاقص وإ

 .بللكادر المطلو  والشهادات العلمیة والعملیة والسیر الذاتیة

تعتبر الأسعار التي یدونها المناقص أمام البنود في جدول الكمیات على أنها القیمة   - 4

صلاح أیة عیوب فیها وفقاً للعقد، وتشمل  كلیة لتنفیذ كل من تلك البنودال نجازها وإ وإ

 ).Preliminaries(كذلك العمال التمهیدیة 

إلا إذا نص على غیر ذلك في شروط  ي،على المناقص تقدیم أسعاره بالدینار الأردن - 5

ذاالعطاء، و  كانت هناك عملات أخرى للدفع منصوص علیها في نموذج عرض  إ

 18"التاریخ الأساسي"المناقصة، فإنه یجب تحدید تلك العملات وأسعار تحویلها في موعد 

 .لتقدیم العروض

                                                             
ً ) 28(عروض المناقصات بـ التاریخ الذي یسبق الموعد النھائي لإیداع ): Base Date(التاریخ الأساسي  18    یوما
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فقد وردت  19أما في باب الأحكام العامة لدفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الانشائیة: ثانیا

 : التعریفات التالیة

تاب عرض المناقصة، یعني اتفاقیة العقد، وكتاب القبول، وك): Contract(العقد  - 1

مدرجة ) إن وجدت(والشروط، والمواصفات، والمخططات، والجداول، وایة وثائق أخرى 

 .في اتفاقیة العقد أو في كتاب القبول

المسمى بالمقاول في كتاب ) الأشخاص(یعني الشخص ): Contractor(المقاول  - 2

 .انونیینعرض المناقصة الذي وافق علیه صاحب العمل، ویشمل كذلك خلفاءه الق

ویعني أي شخص یسمى في العقد كمقول ): Sub-Contractor(المقاول الفرعي  - 3

فرعي، أو أي شخص یتم تعیینه كمقول فرعي لتنفیذ جزء من الأشغال، والخلفاء 

 .القانونیین لأي من هؤلاء

ویعني الشخص أو الأشخاص الذین یسمون بهذه : DAB(20(مجلس فض الخلافات  - 4

شخص أو أشخاص یتم تعیینهم بموجب أحكام المادة  الصفة في العقد، أو أي

  .21من هذه الشروط) 30/3(أو المادة ) 20/2(

التعاقدیة من العقد الموجز  یستوفي شروطهعقد الانشاءات ضمن الاتفاقیات الدولیة إن : ثالثاً 

وقد جاءت ضمن ، FIDIC(22(فیدیك  الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشاریـین

                                                             
، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة العطاءات )2010(الأحكام العامة، دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الانشائیة   19

  المعدلة) 2013(الحكومیة، طبعة 

 

20 Dispute Adjudication Board 
، وزارة الأشغال العامة )2010(فتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الانشائیة الفصل العشرون، المطالبات والخلافات والتحكیم، د  21

  المعدلة) 2013(والإسكان، دائرة العطاءات الحكومیة، طبعة 
   

22 Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseillés 
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، وكذلك 21/4/1961لاتفاقیة الاوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المعقودة في جنیف بتاریخ ا

 . 23بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیین 1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

  بهاعقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة : المطلب الثالث

المتعاقد الأساسي بتكلیف أطراف أخرى نص عقود الانشاءات الدولیة عادة على حق ت

من خارج أشخاص العقد كطرف ثالث بتعاقد فرعي، سواء ورد ذكره نصاً أم لم یرد في نص العقد 

الأساسي، وتكلیفه بأداء جزئیات من مراحل تنفیذ المشروع، وتعتبر هذه العقود الفرعیة مرتبطة 

  .قد الأساسيبالعقد الأساسي، وتعود تبعیتها القانونیة على المتعا

وقد أجاز المشرع مثل هذا النوع من العقود المرتبطة بالعقد الأساسي لتسهیل الحصول 

على الخبرات المناسبة في مجالات الانشاءات المتعددة، والتي تحتاج إلى خبراء ومختصین 

حسب نوع المهمات المنفذة، وقصد المشرع في هذا المجال إعطاء المتعاقد الأساسي مرونة في 

  .24خاذ القرارات من أجل حسن التنفیذات

  عقود الانشاءات الدولیة  ماهیة: المبحث الثاني

من أجل التعرف على ماهیة عقود الانشاءات الدولیة لا بد من دراسة وتحلیل أبعاد هذه 

طبیعة هذه العقود وأنواعها وخصائصها، لذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى : العقود، والتي تشمل

  . غطي هذه الأبعاد الثلاثثلاثة مطالب ت

                                                             
  1958، واتفاقیة نیویورك 1961اتفافیة جنییف   23

عداد المحكمینا، دورة 2006ي مركز عین شمس، للتحكیم التجاري الدولي، شباط، دمت ف، ورقة عمل قحمزة حداد  لتحكیم وإ  24  
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  طبیعة عقد الانشاءات الدولي ومضمونه: المطلب الأول

  طبیعة عقود الانشاءات الدولیة: أولاً 

لما كانت عقود الانشاءات الدولیة ذات طبیعة خاصة تعتمد على أساس فني، فإن 

تى یظهر الاهتمام بالمواصفات الهندسیة یعتبر ضرورة قصوى في مثل هذا النوع من العقود، ح

 يف يعمال الهندسیة لتعطلأهمیة بمكان العنایة بصیاغة مواصفات الألذا من ابما هو مطلوب، 

ن معظم المشاریع إومن جهة أخرى ف. النهایة المشروع المطلوب على أكمل صورة مطلوبة

وع ن مالك المشر إف هوعلی. "البناء لوامقاو "نشائیة یتم تنفیذها بواسطة متخصصین ویطلق علیهم لإا

وهو ما  ،یقوم بعقد اتفاق مع المقاول لیتم تنفیذ المشروع طبقا للمواصفات والرسومات المحددة

بحیث یقوم المالك بدفع مستحقات مالیة للمقاول بموجب شروط العقد , شاءنبعقد الآ هیطلق علی

تجدر و . فق علیهاتالم هلى المالك فى صورتإخیر بتنفیذ أعمال المشروع وتسلیمة لأنظیر قیام ا

الوسائل العامة  يعلان فلإسلوب السائد فى مجال الانشاءات هو قیام المالك بالأشارة بأن الإا

منها الباع على عوامل عدیدة  ءً بنا ،المشروع لاختیار المقاول المناسب لتنفیذ المشروع عن

 .الطویل للمقاول في العمل الانشائي، وكذلك التكلفة المالیة المحسوبة بدقة

وهما  ،بین طرفى التعاقد لتنفیذ مشروع هندسى معینون هذا العقد مكتوباً على أن یك

بالطرف  ) عقود الانشاءات(ویرمز لة عادة فى العقود الهندسیة ) جهة التعاقد(صاحب العمل

بالطرف   ) عقود الانشاءات(فى العقود الهندسیة  هویرمز ل) المقاول(والشركة المنفذة , وللأا

  .حقوق والتزامات كل طرف تجاة الآخر هالعقد یوضح فی نإوعلى ذلك ف, الثانى

  :محتویات العقدمضمون و : ثانیاً 

  :  یتضمن عقد الانشاءات الدولي بنوداً تشكل بمجموعها الإطار القانوني لهذه العقود، وهي كالاتي

  )صیغة العقد(الآتفاقیة  - 1
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  الشروط العامة والشروط الخاصة - 2

  المواصفات - 3

  )مقاییس الآعمال ( الكمیات بنود قوائم  - 4

  الرسومات الهندسیة للمشروع - 5

  الجدول الزمنى لتنفیذ المشروع - 6

  خطابات ضمان أوأیة ملاحق أخرى - 7

  

  

  تفاقیةلإ ا: أولاً 

 هویتم التوقیع علی) عقود المقاولات(العقد الهندسي  يتفاق بین طرفلإهذا المستند ایجسد 

عادة اسم  هویذكر فی, یضا بعض الشهودأوربما یتضمن  ،والمقاول) المالك(من جهة التعاقد 

  .الآتفاق وممثلیهما يواسما طرف ،المشروع وقیمتة المالیة

  :وتشمل الشروط العامة والخاصة وهما كالآتى: :شروط العقد: ثانیاً 

  )General Conditions:(الشروط العامة) أ

  :یمكن حصرها فى الآتىحكام العامة لآى مشروع وعادة لأتشمل هذة الشروط مجموعة ا

  المصمم, المقاول, المالك(تعریف عام بالمشروع(  

 مكونات العقد  

 حقوق ومسؤولیات المالك والمقاول والمصمم  

 الزمن الكلي لتنفیذ المشروع  

 طریقة الدفع بین المقاول والمالك  

 التأمینات وغرامات التأخیر  
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  )Special Conditions(الشروط الخاصة) ب

أما تعدیل أو أضافة للشروط العامة بحیث تلائم طبیعة المشروع المراد تنفیذة  وهى عادة ما تكون

فأذا كانت أعمال بحریة مثلا تضاف شروط تخص أعمال المساحة البحریة والحفر فى قاع 

  .البحر وكذلك استعمال الآرصفة البحریة وغیر ذلك

  ):عقودالانشاءات(أهداف الشروط الخاصة فى العقود الهندسیة 

 ء المالك مرونة فى أحداث بعض التعدیلات فى بنود المشروع دون التأثیر فى زیادة أعطا

  .الآسعار

  تغیر بنود التأمینات التى نص علیها فى الشروط العامة وكذلك وضع شروط غرامة

  .التأخیر وكیفیة تحمل المخاطر

 القیام  تحدید مسؤولیة المالك فى توفیر عدد من المواد الخاصة كالمعدات والآدوات أو

ببعض الآعمال الآستشاریة المكملة للمشروع كأعمال مساحیة أو اختبارات للتربة أو مواد 

  )میاة, كهرباء(البناء أو تزوید المشروع بخدمات عامة

  وضع مواصفات خاصة كأستبدال مواد أنشائیة مذكورة فى الشروط العامة بأخرى ذات

 .مواصفات وجودة عالیة

  ول بعدم انشغالة بأعمال أنشائیة أخرى فى الوقت الذى یتم وضع اشتراطات على المقا

  .فیة تنفیذ المشروع حتى لا یعرقل سیر المشروع المتعاقد علیة

  : المواصفات: ثالثاً 

  :نواع التالیةلأا إلى )عقود الانشاءات(یمكن تقسیم المواصفات فى العقود الهندسیة 

  )Open Specifications( المواصفات المفتوحة) أ
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مواد مختلفة شریطة التقید بالمواصفات  يالمقاول حریة التعامل مع مورد يتعط يوه

لى تحدید نوع معین من إوهناك حالات خاصة فقط یضطر المهندس فیها  ،العامة لتلك الموارد

وفى حالة وجود نزاع بین المالك  ،المواد المستخدمة فى المشروع بغرض تحقیق جودة خاصة

  .لى جهة استشاریة لإبداء الرأى النهائى لحل النزاعإجوء والمقاول یتم عادة الل

  )Closed Specifications( المواصفات المحددة) ب

وعادة . أو المعدات,عادة ما تشترط عدم السماح باستبدال أى نوع معین من المواد أوالعمالة يوه

  .ما تستخدم هذه المواصفات فى أعمال القطاع الخاص

  )Standard  Specifications(المواصفات القیاسیة ) ج

عادة مواصفات توضع من جهة رسمیة ومسؤولة على تنفیذ بعض المشروعات الآنشائیة  يوه

  .التخصصیة مثل وزارة المواصلات بحیث تقوم بوضع المواصفات لتنفیذ طریق أو ما شابة ذلك

  )Performance Specifications(داء لأمواصفات ا) د

 ،یجب توافرها فى أى نشاط داخل المشاریع الهندسیة بعد تنفیذهاتلك المواصفات التى  يوه

بأنجاز العمل بالجودة المطلوبة والمنصوص علیها فى  يوعادة ما یقوم المقاول الرئیس

نشائیة للاختبارات الهندسیة اللازمة للتأكد من مطابقتها لإعمال ألأعلى أن تخضع ا ،المواصفات

  .للمواصفات

  ) Technical Specifications( المواصفات التقنیة) ه

ساس على عبارات تقنیة متفق علیها وذلك لضمان جودة لأمجموعة من الشروط تشتمل با يوه

ویتم النص فیها عادة على نوعیة , داخل المشروع) Quality Control(عمال المختلفة لأا

كما , غیرهاوطوب وحدید وخشب و ) حصى ورمل(ومواصفات المراد استعمالها من أسمنت وركام 

ینص فیها على نوعیة ومواصفات الخلطات الخرسانیة ألى غیر ذلك من الآمور المعروفة فى 
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, وكذلك على نوعیة المعدات المطلوب استعمالها و مواصفاتها الفنیة وخلاصة القول, هذا المجال

عاییر المتفق نشائیة یتم وصفها وكیفیة تنفیذها وفقا للملإعمال فى المشروعات الأفأن جمیع بنود ا

  .علبها مهما كان نوعها

    )Material  &Workmanship Specifications( مواصفات المواد والعمالة) و

, )المیكانیكیة والطبیعیة( نشاءلإتلك المواصفات التى توضح معاییر المواد المستخدمة فى ا يوه

أعمال الصرف  داء مثللأومستوى العمالة فأنها توضح خصائصهم من حیث الخبرة ومستوى ا

وعادة یقوم المالك بعمل , والتى تتطلب عمالة ذات كفاءة معینة, وأعمال اللحام يالصح

عمال المنجزة والتى تتطلب عمالة ذات كفأة معینة ومن حق لأالاختبارات اللازمة للتأكد من دقة ا

یر العمل على من ینوب عنة التأكد من توافر الخبرات المطلوبة من عمالة للتأكد من س المالك أو

  .25الوجة المطلوب

  )مقاییس الآعمال ( بنود قوائم الكمیات : رابعاً 

وأعمال , أعمال الحفر والردم(نشائیة مثل لإعمال الأجداول تحصر فیها جمیع بنود ا يه

وأعمال , وأعمال البلاط والآرضیات, وأعمال الطبقة العازلة, وأعمال البناء, الخرسانة

تها وتشمل خانات لوحدات القیاس وفئة السعر لكل وحدة ومجموع وكمیا) الخ....الدهانات

ویمكن القول بأن حساب الكمیات فى المشروعات ). 1(رقمالتوضیحي الآسعار كما فى الجدول 

وكذلك فى حساب أنتاجیة العمل لكل , الهندسیة یفید فى تحدید الزمن الكلى لتنفیذ المشروع

دفتر ( نشائیة فى دفتر خاص معتمد لإفة للمشاریع اعمال المختللأهذا ویتم أعداد ا. نشاط

وهو یعتبر من المستندات المهمة ولایسمح بتداولة بین أیدى غیر مسؤولة وفى العادة ) الحصر

ویمكن القول بأن أهمیة حساب كمیات أى مشروع أنشائى تتلخص , یحفظ بعهدة مهندس المالك
                                                             

  ، مرجع سابق2006حمزة حداد،   25
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وضع التكلفة المتوقعة لة والتى على  حساب كمیات أى مشروع أنشائى یساعد فى: فى الآتى

یمكن عمل میزانیة كلیة للمشروع من بدایتة حتى ، و أساسها یتم اختیار المقاول لتنفیذ المشروع

  .نهایتة

  خانات وحدات القیاس وفئة السعر لكل وحدة ومجموع الآسعار): 1(الجدول رقم 

  الإجمالي  ثمن الوحدة  الكمیة  الوحدة  اسم البند

        المتر المكعب  أعمال الحفر

        المتر المكعب  أعمال المباني

          أعمال الكهرباء

  

  الرسومات الهندسیة للمشروع: خامساً 

( الرسومات الملحقة مع مستندات العقد توضح الخطوط العریضة للمشروع دون تفاصیل

حسب التصامیم الهندسیة المعتمدة من المهندس الاستشارى على ان ) حسب طریقة التعاقد

یقوم المقاول بعد ذلك بوضع رسومات تفصیلیة لكل نوع من الآعمال یوضح فیها كیفیة تنفیذ 

الجهة المشرفة (الآعمال الآنشائیة وبعد ذلك یتم اعتماد الرسومات من قبل جهة الآشراف 

وهى تشمل وضع خطة عمل من قبل المقاول لتنفیذ , قبل البدء فى التنفیذ) على المشروع

وكیفیة تنفیذ هذة الآنشطة وعلاقتها مع بعضها , الآنشطة المختلفة لةالمشروع وتحدید 

وكذلك تتابع مراحل العمل المختلفة من واقع خبرتة فى الآعمال , وكیفیة تنفیذها, البعض

وفى نفس , وعادة یجتهد المقاول فى تقدیم طریقة عمل تنال رضا جهاز الآشراف, المشابهة

ویتم فیة حساب زمن كل بند داخل المشروع وكذلك . شروعالوقت تمثل أقل تكلفة لتنفیذ الم

ویمكن القول بشكل . التى یحتاجها المشروع) موارد مالیة,معدات,عمالة,مواد(حساب الموارد
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) متباینة ومتداخلة(بأن طریقة تخطیط المشاریع الكبرى والتى تحتوى على أعمال عدیدة , عام

   .يب الآلیتم أعداد برنامج العمل فیها بواسطة الحاس

  لتنفیذ المشروع يالجدول الزمن: سادساً 

عقود ( نشاءات الهندسیةلإفى عقود ا اً ساسیأمن تنفیذ المشروع یعتبر عنصرا ز 

نتهاء من لإن المالك عادة ما یكون لدیة احتیاجات واهداف معینة فور اأحیث ، )المقاولات

 اً ن هناك موعدفإعقارى ذا كان المشروع استثمارى إعلى سبیل المثال . تنفیذ المشروع

بینما المشاریع التعلیمیة كالمدارس والجامعات  ,من قبل المالك لتأجیر ذلك العقار هل اً مخطط

وبناء على . قبل بدایة السنة الدراسیة عادة) جازةلإا(ن تسلیمها عادة مایتم فى فترة الصیف فإ

 لتنفیذ المشروع يالفعلنشائیة تتضمن شروط على الزمن لإما سبق ذكرة فأن معظم العقود ا

لى إمر الكتابى لأوالمعتمد من المالك وذلك من تاریخ صدور ا, هطبقا للعقد المتفق علی

ن فإوعلیة , كتابة هلیإو تعدیلات تصدر أى زیادات أالمقاول وتسلیمة الموقع بما فى ذلك 

عند وقت مكان توقعة لإلم یكن با هن سببأتأخیر یثبت للمالك  اي عنالمقاول غیر مسؤول 

 اً یجوز للمالك منح المقاول تمدید فإنهوعلیة  ،وكانت خارجة على ارادتة ،دراسة العطاء

و بسبب ظروف طارئة قد تحدث أ, عمال بمقدار العمل الزائدلأفى مدة تنفیذ ا مناسبً 

ن یتحمل تكالیف أعلى اسباب اخرى فعلى المقاول  اً ذا كان التأخیر ناشئإأما . للمشروع

   .ل فترة التأخیر أضافة الى غرامة التأخیر التى ینص علیها العقدالآشراف خلا

  

  أیة ملاحق أخرى خطابات ضمان أو: سابعاً 

الحصول على ضمانات  يالعادة یرغب ف ين المالك فإللمشروع ف يعند التسلیم النهائ

 وبعبارة اخرى فهو یرید من المقاول القیام ببعض أعمال, هللمشروع بحیث یعمل كما خطط ل
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العادة تتم بناء على وثیقة موقعة من الطرفین  يوهى ف, الصیانة والمتابعة بعد تنفیذ المشروع

العادة  يف يوه, وتشمل فترة ضمان زمنیة من تاریخ الاستلام الابتدائى للمشروع) وثیقة ضمان(

 ویجب. تشمل المشاریع التى تحوى معدات میكانیكیة وكهربائیة وفى بعض مشاریع البناء ایضا

یمكن لمشروع واحد ان یحوى عدة ( الضمانات قد تكون غیر واضحة هالاشارة الى ان اهداف هذ

وبذلك قد یتحمل المقاول تبعات اخرى من حیث تغییر , )وتأثیراتة هضمانات وكل ضمان لة هدف

بعض البنود التى تم تنفیذها مسبقا فى المشروع والتى هى بالآصل لیست ملزمة لة من واقع 

ویمكن القول ان مشاریع البناء الكبیرة والتى یتم تنفیذها تحتوى على مرحلة صیانة . موقعالعقد ال

لكى یتم التأكد من أن جمیع بنود المشروع مطابقة للشروط والمواصفات المذكورة فى العقد 

أن خطاب الضمان یتضمن قیام المقاول بأعمال صیانة , أضف ألى ذلك. وعملها بصورة جیدة

وعادة ما تكون سنة كاملة لضمان كفاءة المشروع بدون , زمنیة بعد تسلیم المشروع للمشروع لمدة

   .26تكالیف اضافیة یتكبدها المالك

  بهاأنواع عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة : الثانيالمطلب 

عقود ذات سعر  :إلى نوعین فقد صنفت، أنواععدة  الدولیة لها الإنشاءاتإن عقود 

بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد  تأخذ، بحیث د بالتكلفة زائد نسبةمحدد، وعقو 

  .للسعر زائد نسبة، مثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى والعقود بالتكلفة

 ،یوافق فیه المقاول على سعر محدد للعقد ككل إنشائيهو عقد و : العقود المحددة السعر  - 1

لكل مخرج من مخرجات تنفیذ العملیة والذى قد  أو ،لكل عنصر أو على سعر محدد

طبقًا لهذا ، وللإیضاح فإنه بعض مواده الحق فى زیادة الأسعار بنسب معینةي یتضمن ف

لتنفیذ كل بند من بنود الأعمال التى  النوع من العقود یقوم المقاول بوضع قیمة محددة
                                                             

  ، مرجع سابق2006حمزة حداد،   26
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یف التنفیذ وهامش الربح، وقد یتضمن القیمة تكال أتفق فیها مع العمیل وتتضمن هذه

 العقد فى بعض

 .المسعرة الأحیان الحق فى زیادة الأسعار وبصفة خاصة فى مستلزمات الإنتاج

المقاول التكالیف المسموح بها وهي عقد انشائي یسترد فیه : التكلفة زائد نسبةعقود  - 2

هناك فإنه  حضا، وللإیمحدد بالإضافة إلى نسبة مئویة من التكالیف أو مبلغ أتعاب

التنفیذ لكل بند من بنود الأعمال  بعض العقود یتم تكلیف المقاولین فیها بتحدید تكالیف

یحصل علیها سواء كانت فى شكل نسبة مئویة من ي ثم یتم الاتفاق على نسبة الربح الت

ویستخدم  .تكالیف الأعمالالمنفذة أو فى شكل مبلغ ثابت محدد لا یرتبط بهذه التكالیف

ولكن . غیر معروفة عند التعاقد النوع فى الحالات التى تكون فیها تكلفة الأعمالهذا 

المالك هو استفادة المقاولین من زیادة التكلفة الأمر  یعاب على هذا النوع من وجهة نظر

 .إحكام الرقابة على التكلفة الفعلیة لكل الأعمال الذى یحتاج إلى

 : من العقود وهيأنواع أخرى  أیضاً  هناكو   - 3

 ، ومن خلالهافى حالة التعاقدات الضخمةالتي تطبق العقود  وهي :عقد القیمة المستهدفة –أ 

السریعة التى قام  على مبلغ مستهدف للعقد ككل یتم تحدیده على أساس الدراسات یتم الاتفاق

ل بها كل من الطرفین، ویغطى هذا المبلغ التكلفة ى الفعلیة للمقاول مضافًا إلیها نسبة ربح وإ

 عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القیمة المستهدفة یعالج ماً یشابه تما هذا الحد فإن هذا العقد

عن ما تم الاتفاق علیها  التكلفة زائد نسبة من حیث أنه فى حالة زیادة التكلفة عیوب عقد

فى حالة تقلیل التكلفة عن المبلغ المستهدف یحق  یحاسب المقاول عن المستهدف فقط، أما

الفائض بین  یتقاضى نسبة ربح أكبر مما هو متفق علیه على أن یتم تقسیم لمقاول أنل

  .الطرفین طبقًا لما تم الاتفاق علیه فى العقد
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على أرض على الكمیات المنفذة  المقاولحیث یحاسب : العقود محددة السقف السعري - ب

مة الإجمالیة عن حد تزید القی بحیث لاالمتفق علیها  مضروبة فى فئات الأسعار الواقع

  .متفق علیه معین أقصى

والمبانى، حیث تكون  تستخدم هذه العقود فى مجال التشیید: عقود قوائم الكمیات -ج

الأعمال یمكن توصیفها فى قائمة تسمى قائمة  التصمیمات كاملة وقت تقدیم العطاءات وكل

  .تكمیات كل بند على المقایسات المبدئیة للرسوما الكمیات تحدد بها

وتحدد مستحقات المقاول فى هذا النوع  المواد المستخدمةي، وعقود عقود الأساس الزمن - د

 .27تكلفة المواد أو ساعات العمل المباشرة من العقود على أساس

 بهاأطراف عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة : الثالثالمطلب 

لأردن ما تم تحدیده حسب نص قانون یندرج تحت تحدید أطراف عقود الانشاءات الدولیة في ا

  :، حیث جاء في الشروط العامة ما یلي28الانشاءات الأردني

  )Definitions and Interpretation( التعاریف والتفسیر: أولاً 

یكون للكلمات والمصطلحات التالیة حیثما وردت في عقد المقاولة الفرعیة  :التعاریف - 1

ما لم ) كما هو معرف أدناه(ي العقد الأساسي المعاني المخصصة لها ف) المعرف أدناه(

یقتض السیاق غیر ذلك، باستثناء الكلمات والمصطلحات التالیة والتي تعرف على النحو 

  :التالي

                                                             
  35 - 7ص  52، القواعد القانونیة المستحدثة في عقود الفیدیك، مجلة الشریعة والقانون، العدد 2012الجمال، سمیر،   27

، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة العطاءات )2010(الأحكام العامة، دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الانشائیة   28
  المعدلة) 2013(الحكومیة، طبعة 
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یعني الشخص المسمى كذلك في الجزء الثاني من عقد المقاولة الفرعیة، : صاحب العمل  -أ 

الذي سیقوم المقاول بابلاغه الى وخلفاءه القانونیین أو من یتنازل لهم، وذلك على النحو 

   .الفرعي من وقت لآخر المقاول

یعني الشخص المسمى كذلك في الجزء الثاني من عقد ): المقاول(المقاول الرئیسي   - ب 

إلا (المقاولة الفرعیة، وخلفاءه القانونیین، ولكنه لا یعني أي شخص تنازل له عن العقد 

  ). إذا تم التنازل بموافقة المقاول الفرعي

عرضه وخلفاءه القانونیین في عقد " المقاول"یعني الشخص الذي قبل : المقاول الفرعي  -ج 

   .المقاولة الفرعیة

یعني الشخص الذي یعینه صاحب العمل للقیام بمهام المهندس لأغراض   :المهندس  - د 

العقد الأساسي، والمسمى بهذه الصفة في الجزء الثاني من عقد المقاولة الفرعیة وأي 

م صاحب العمل بتعیینه كبدیل للمهندس من وقت لآخر ویبلغ المقاول شخص آخر یقو 

   .الفرعي عن تعیینه

یعني العقد الذي تم إبرامه بین صاحب العمـل والمقـاول، والذي تم   :العقد الأساسي  - ه 

تعریفه في الجزء الثاني من عقد المقاولة الفرعیة، وللمقاول الفرعي الاطلاع علیه كما 

 ).4/1( هو وارد في المادة

تعني اتفاقیة المقاولة الفرعیة وكتاب القبول الصادر عن المقاول : عقد المقاولة الفرعیة   -و 

وعرض المقاول الفرعي وهذه الشروط ومواصفات المقاولة الفرعیة ومخططاتها وجداول 

مدرجة في اتفاقیة المقاولة الفرعیة أو ) إن وجدت(الكمیات التابعة لها وأي وثائق أخرى 

  .القبول الصادر عن المقاول في كتاب
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تعني مواصفات أشغال المقاولة الفرعیة المشمولة في عقد : مواصفات المقاولة الفرعیة - ز 

من هذه " العاشر"المقاولة الفرعیة وأي تعدیل أو تغییر یتم علیها وفقاً لأحكام الفصل 

 .الشروط

والمذكرات الحسابیة تعني مخططات أشغال المقاولة الفرعیة : مخططات المقاولة الفرعیة   -ح 

وما یماثلها من معلومات فنیة كما هي مشمولة في عقد المقاولة الفرعیة وأي مخططات 

  .إضافیة أو معدلة یصدرها المقاول بموجب أحكام عقد المقاولة الفرعیة

یعني جدول الكمیات المسعّر الذي تم تقدیمه من قبل : جدول كمیات المقاولة الفرعیة   -ط 

  .والذي یشكل جزءاً من عرضهالمقاول الفرعي، 

یعني العرض المسعر المقدم من قبل المقاول الفرعي إلى : عرض المقاول الفرعي   -ي 

صلاح العیوب فیها بموجب أحكام  نجاز أشغال المقاولة الفرعیة وإ المقاول لغرض تنفیذ وإ

  .وكما تم قبوله في كتاب القبول الصادر عن المقاول" عقد المقاولة الفرعیة"

یعني كتاب القبول الرسمي لعرض المقاول الفرعي : ب القبول الصادر عن المقاولكتا    -ك 

والموقع من قبل المقاول شاملاً لأي مذكرات یتم الاتفاق علیها بین الفریقین ویقومان 

ذا لم یتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبول یعني اتفاقیة العقد   .بتوقیعها، وإ

 ). 3/3(تعني اتفاقیة المقاولة الفرعیة والمشار إلیها في المادة    :فرعیةاتفاقیة المقاولة ال   - ل 

ملحق عرض "تعني الصفحات المستكملة والمسماه : ملحق عرض المقاولة الفرعیة   - م 

  .والمرفقة بعرض المقاولة الفرعیة والتي تشكل جزءاً منه" المقاولة الفرعیة

مة والشروط الخاصة لعقد المقاولة تعني الشروط العا: شروط عقد المقاولة الفرعیة   - ن 

والتي ینبغي استخدامها مع شروط عقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة (الفرعیة 
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كما یتم تكییفها من قبل المقاول والمقاول الفرعي لتكون جزءاً ) الأشغال العامة والإسكان

 .من عقد المقاولة الفرعیة

ولة الموحد والشروط الأخرى كما تعني شروط عقد المقا: شروط العقد الأساسي   -س 

 .یتم تكییفها من قبل صاحب العمل والمقاول، لتكون جزءاً من العقد الأساسي

یعني التاریخ المحدد لمباشرة العمل والذي یتسلم : تاریخ مباشرة المقاولة الفرعیة     - ع 

 ).6/1(المقاول الفرعي الاشعار به وفقاً للمادة 

تعني الفترة الزمنیة المحددة لتنفیذ أشغال المقاولة  :مدة الإنجاز للمقاولة الفرعیة   -ف 

أو كما یتم ) -حسبما یرد في ملحق عرض المقاولة الفرعیة  –الفرعیة أو أي قسم منها 

 .من هذه الشروط محسوبة من تاریخ المباشرة") السادس"تحدیدها بموجب أحكام الفصل 

كتاب القبول الصادر  تعني المبلغ المنصوص علیه في: قیمة المقاولة الفرعیة   -ص 

نجاز أشغال المقاولة الفرعیة  عن المقاول، والمستحق دفعه للمقاول الفرعي إزاء تنفیذ وإ

صلاح أیة عیوب فیها وفقاً لشروط عقد المقاولة الفرعیة   .وإ

  .تعني الأشغال المعرفة في العقد الأساسي: الأشغال الأساسیة  -ق 

 .روع المحددة في اتفاقیة المقاولة الفرعیةتعني أشغال المش: أشغال المقاولة الفرعیة  - ر 

باستثناء (تعني جمیع الأدوات والمكنات من كل نوع : معدات المقاول الفرعي   -ش 

صلاح أیة عیوب فیها، ) الأشغال المؤقتة نجاز أشغال المقاولة الفرعیة وإ مما یلزم لتنفیذ وإ

ا أن تشكل جزءاً من ولكنها لا تشمل التجهیزات الآلیة والمواد التي تشكل أو یقصد به

 .29أشغال المقاولة الفرعیة

                                                             
ن دراسة في ضوء قواعد الاتحاد الدولي للمھندسی(، آلیات تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الفیدیك 2010سادات، محمد ،   29

ن، جامعة الاستشاریین، المؤتمر الثامن عشر، عقود التشیید والبناء بین القواعد القانونیة التقلیدیة والنظم القانونیة المستحدثة، كلیة القانو
  613، 150-102، 55الامارات ص 
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لا تشكل العناوین الواردة في شروط عقد المقاولة الفرعیة جزءاً من الشروط،  :العناوین -2

   .ولا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسیرها

تشمل الشركات والكیانات وأیة ) الفرقاء(أو ) الأشخاص(إن الكلمات الدالة على  :لتفسیرا-3

  .ا أهلیة قانونیةمؤسسات له
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  الفصل الثالث

  ات الدولیةءعقود الانشالمفهوم الغیر في اتفاق التحكیم 

 

لفض كان التحكیم وما زال من الوسائل التي یلجأ إلیها الانسان منذ القدم، فهو طریق 

ان اللجوء إلى الإحتكام من خلال القبائل والعشائر معروفاً لدى العرب في فقد ك، المنازعات

بدلیل قوله إلى شیخ القبیلة، وعندما جاء النظام الإسلامي أقره في القران الكریم  باللجوء ،هلیةالجا

إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان یرید إصلاحاً یوفق " تعالى

  .30"االله بینهما إن االله كان علیماً خبیرا

وسیلة لفض المنازعات بین أرباب العمل  ومع ازدهار التجارة وتطورها أصبح التحكیم

هذا التطور الهائل في نشاطات التحكیم رغبة المتعاملین في الأسواق والمقاولین، وكذلك یعكس 

الدولیة في التحرر من القیود التي توجد في النظم القانونیة لمختلف الدول والحرص على أن یتم 

، نطاق  قبحیث تتم هذه الإجراءات في أضی حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانیة والنشر

یكاد أن یخلو عقد من عقود التجارة الدولیة من شرط یصار بموجبه إتباع التحكیم عند  حیث لا

  .حدوث نزاع وعمل على تنشیط التجارة الدولیة

قلنا سابقاً فإن الاتفاق على التحكیم یأخذ بنا عن اجراءات التقاضي العادیة واطالة  كماو 

تجنب مشاكل تنازع القوانین والإقتصاد في ، بالاضافة إلى وتجنب علانیة الجلسات تقاضيأمد ال

 .النفقات والوقت والجهد لذا فهو یعد الوسیلة المثلى لفض ما ینشأ من منازعات

                                                             
)35(سورة النساء، الآیة   30  
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ولا بد من تحدید مفهوم التحكیم في عقود الإنشاءات الدولیة، وكذلك مفهوم الغیر في 

ود، وعلیه فإن المبحثین الأول والثاني وعبر مطالبهما ستبحث هذه اتفاق التحكیم في هذه العق

  .المفاهیم بالتحلیل والشرح المفصل

  مفهوم التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة: الأولالمبحث 

التشیید والبناء تحتاج إلى أكثر من عقد، إن المدة الزمنیة الطویلة التي تتمیز بها أعمال 

تجمع عدة أطراف محلیة وأجنبیة، وكذلك  عقود، أو  ود متسلسلةعقعقود منفصلة، أو سواء 

خصص لها رؤوس أموال طائلة، وتشارك العدید من وهذه العقود ی، ثر من تخصص فنيتجمع أك

تمویلها، الأمر الذى یستلزم تحدید العلاقة بین العملة  فى الدولیةالمؤسسات المالیة الوطنیة و 

أن تتغیر العلاقة بین وقت نعلم جیداً إلى أى مدى، وبأى سرعة، یمكن  فىالوطنیة والأجنبیة 

 .العملتین

شكل شروط عامة أو عقد  يفیتم العقد الذى بانه لدولى ا لإنشاءاتعقد اوبالتالي یعرف 

برامه أو أعمال تنفیذه أو مكان وجود إذا كان مكان الجنسیة أو متحدیها، إ يفنموذجى بین مختل

یتعلق بأكثر من نظام قانونى، أو كان بصدد علاقة دولیة تقتضى تبادل الأموال أو  محله

 .الخدمات أو السلع أو أكثر

 العقودذه وبفعل التقدم التكنولوجي والاقتصادي والتجاري في كل دول العالم، فإن ه

عقوداً  باعدادالهیئـات والتنظیمات المهنیة وعلیه قامت ، ةالتشریعأصبحت بحاجة إلى ردم الفجوة 

نظام عقود الاتحاد الدولى : ومن أمثلة ذلك. نموذجیة تحقق التوازن والتنسیق بین اطرافها

 Federation International de Engineers-Conseilsللمهندسین الاستشاریین 

(FIDIC) ونظام اتحاد المهندسین الأمریكیین ، US Corps Engineersالذى  ي، والعقد الدول

الذى أعدته المؤسسة  FIEEFITP  ، وعقد الفیبیتRIBA أعده المعهد الملكى للهندسة المدنیة
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 فىللمشروعات الأوروبیـة للمبانى والأشـغال ووافقت على هـذه الشروط أربعین دولة  الدولیة

   .31، من ضمنها الأردنمختلف دول العالم

  

  التعریف بالتحكیم: المطلب الأول

یتسم التحكیم بأهمیـة خاصة، إذ إنه یساعد على فضّ المنازعات بطریقة ودیة وسهلة 

طرفي التحكیم، وتظهر ماهیة التحكیم وأهمیته من خلال تحافظ على بقاء العلاقة ومتانتها بین 

  . وصورهتحكیم وأنواعه نشأة ال

    مفهوم اتفاق التحكیمالتعریف ب

نظم هذه فمنها من : إن قوانین الدول العربیة في مجال التحكیم قد انقسمت إلى قسمین

ومثال القسم الأول . آخر نظمها في قانون مستقلو الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنیة، 

الكتاب الثاني، الباب (اللبناني  ، والمشرع)534-506المواد  :الباب الرابع(المشرع السوري 

، والمشرع )218- 203المواد : الباب الرابع(، والمشرع الإماراتي (821-762المواد : الأول

ومثال ، )210-190الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المواد (القطري 

یم التحكیم في مصر بالقانون رقم فقد تم تنظ. القسم الثاني قوانین مصر والأردن وعمان وفلسطین

، وفي عُمان بالمرسوم السلطاني 2001لسنة   31، وفي الأردن بالقانون رقم 1994لسنة  27

قد یرد إتفاق التحكیم في و  .2000لسنة  3، وفي فلسطین بالقانون رقم 1997لسنة  47رقم 

الة إلى شروط عامة أو العقد الأصلي للانشاءات والمقاولات، وقد یتفق أطراف العقد على الإح

عقد نمطي أو عقد سابق یتضمن إتفاق التحكیم، كما تؤدي العلاقات المتعددة والمتشابكة بتلك 

                                                             
  35 - 7، مرجع سابق ص 2012الجمال، سمیر،  31
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ومهما یكن  ". ضم التحكیمات المترابطة"العقود إلى ما یسمى بالتحكیمات متعددة الأطراف أو 

لخطوات الإجرائیة لسیر من أمر تلك الإشكالیات، فإنه یتعین التعرف على كیفیة حسمها، وبیان ا

، وبالتالي سریان شرط عملیة التحكیم، وصولاً إلى صیاغة حكم تحكیمي ملزم لأطراف العقد

كذلك یجب التعرف على الوسیلة المثلى والمفضلة لتسویة المنازعات  . التحكیم على هذه العقود

  .المجالفي ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي في هذا  الدولیة،في عقود الانشاءات 

  تعریف ونشأة التحكیم 

، 32وذلك مصدره حكم الحكم بأنه تفویض في  كوسیلة لفض المنازعات یعرف التحكیمإن 

  .33تولي الخصمین حكماً یحكم بینهما: "وفقهیاً هو

التحكیم عبارة عن اتخاذ الخصمین : "من مجلة الأحكام العدلیة) 1790(كما عرفـت المادة       

  . 34"خصومتهما ودعواهماحكماً برضاهما لفصل 

 بأنه" أي التحكیم"فهو یعرف ؛ التعریفات السابقةعن وبذلك لم یختلف تعریف التحكیم كثیراً       

 ،للاتجاء إلى القضاء العادي للفصل في المنازعات بین الأفراد والجماعات،خاص استثنائي طریق 

كیم هم الذین یختارون قضاتهم، ویعتمد أساساً على أن أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التح

  . 35یهابدلاً من الاعتماد على التنظیم القضائي للبلد الذي یقیمون ف

وبذلك فإن نظام اللجوء إلیه كونه وسیلة استثنائیة فیها سبل أسرع واطمئنان للجماعات بعیداً عن 

  . العاديمقارنة مع القضاء وهو ما نعنیه بالقضاء الخاص . تدخل الدولة

  :ن التحكیم مثله مثل باقي الوسائل التي مرت بمراحل متعددة، وهيإ      

                                                             
، دار صابر للنشر بیروت، باب حكم، مختار الصحاح، باب حكم، لسان العربالدین محمد بن منظور،  الإمام أبي الفضل جمال 32

  .148ص
 .224، ص7، جالبحر الرائق. 248، ص5، جالرد المختار، بحاشیة المختار 33
بیوع واخرھا كتاب القضاء، ھي مجموعة من التشریعات مكونة من ستةَ عشرَ كتاباً أولھا كتاب الھ مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة 34

 ).1790(مادة . میلادیة1882ھجریة  1293صدرتْ في فترت الخلافة العثمانیة في شعبان سنة 
 .85م، ص1994، دار الفكر العربي، القاھرة، أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنھج القضائيمحمد محمود إبراھیم،  35
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، ولم تكن قبائل منتشرة بدون أي سلطة مركزیةكان العرب حیث . الوحيما قبل  :المرحلة الأولى

هناك أیة وسیلة لحفظ الأمن والنظام داخل هذا المجتمع لعـدم وجود أي سلطة تمتلك القدرة على 

ة ممثلة بشیخ القبیلة الذي كان كثیراً ما یقوم بدور المحكم بین أفراد السیطرة؛ حیث إن القبیل

قبیلته، وفي حال الخلاف بین قبیلتین مختلفتین كان یتم اللجوء إلى محكم خارجي یتم اختیاره من 

قبل القبائل المختلفة، وهذا ما یعرف بالتحكیم الاختیاري، أما من حیث إجراءات تحفظیة قبل 

علیه لدى شخص ثالث لیتسنى تنفیذ القرار  أن یضع الأطراف الشيء المتنازع قراره، أيإصدار 

  . 36عند صدوره بطریقة سهلة، وهذا یعني أن الخصوم قد حددوا مسبقاً وسیلة التنفیذ

أما إذا كان الشيء المتنازع علیه لا یمكن نقله فإنه یتم وضع كفیل عن كل طرف یكون       

  .37ن، حتى یتسنى له في النهایة تنفیذ حكم التحكیممعروفاً وموثوقاً لدى الطرفی

: ذكره في القرآن الكریم عدة مرات منها قوله تعالىفقد ورد  ،الإسلامفي التحكیم : الثانیةالمرحلة 

 ُنَ النَّاسِ أَن تَحْكُم یْ تُم بَ إِذَا حَكَمْ ى أَهْلِهَا وَ لَ انَاتِ إِ كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَ رُ أْمُ َ هَ ی نَّ اللّ دْلِ إِ   38واْ بِالْعَ

جِدُواْ فِي : وكذلك قوله       نَهُمْ ثُمَّ لاَ یَ یْ ا شَجَرَ بَ وكَ فِیمَ حَكِّمُ ُ ؤْمِنُونَ حَتَّىَ ی ُ بِّكَ لاَ ی رَ فَلاَ وَ

واْ تَسْلِیماً  سَلِّمُ یُ تَ وَ ا قَضَیْ مَّ جاً مِّ سِهِمْ حَرَ    .39أَنفُ

في العدیـد من الأمور بعضها ورد النص أقرت الشریعـة الإسلامیة مبـدأ التحكیم  وكذلك      

إِنْ : علي صراحة كما هو الحال في بعض المنازعات بین الزوجین؛ حیث جاءت الآیة الكریمة وَ

نْ أَهْلِهَا حَكَماً مِّ نْ أَهْلِهِ وَ ثُواْ حَكَماً مِّ عَ ابْ ا فَ نِهِمَ یْ اقَ بَ   .40خِفْتُمْ شِقَ

أقدم الأنظمة المتبعة في حل المنازعات والطرق  حیث یعد نظام التحكیم ونظام الصلح من      

  . 41السلیمة، وكانتا معروفتین في جمیع الشرائع القدیمة
                                                             

 .وما بعدھا 31، ص2، دار العلم للملایین، جد العربیة، ماضیھا وحاضرھاالأوضاع التشریعیة في البلاصبحي المحمصاني،  36
 .م2008مقابلة خاصة مع أحد شیوخ العشائر الشیخ بركات محمد الزھیر في بلدة النقیرة، حول القضاء العشائري  37
 35الآیة . النساء: 58 38
 65الآیة : النساء  39
 35الایة : النساء  40
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ن كان االتحكیم الدولي والداخلي، : المرحلة الثالثة إلا أنه لیس ، متداولاً لتحكیم الداخلي وإ

فض وسائل حیث أصبح التحكیم سواء الداخلي أو الدولي من أهم  بانتشار التحكیم الدولي،

التحكیم الدولي تم تعریف  فقد، العقودأو أطراف في حالة التعاقد الدولي،  بین الدول المنازعات

من  37بأنه وسیلة من وسائل التسویة السلیمة للمنازعات التي تنشأ بین الدول، وقد أقرت المادة 

لام الدولي الثاني بلاهاي اتفاقیة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، والتي توصل إلیها مؤتمر الس

بین  التحكیم الدولي هو تسویة المنازعات، كما أن ، تعریفاً سائداً للتحكیم الدولي1907في عام 

اللجوء إلى فإن ، وبالتالي الدول بوساطةِ قضاة من اختیارها، وعلى أساس من احترام القانون

  . 42التحكیم ینطوي على تعهد بالخضوع للحكم بحسن نیة

  

  أنواع التحكیم: ب الثانيالمطل

وهو الذي لا یجوز لأطراف النزاع في هذا النوع من المنازعات التحكیم الإجباري، : النوع الأول

الاتفاق على عدم اللجوء إلیه، وتعد هذه الأحكام من النظام العام، التي لا یجوز الاتفاق على 

لإجباري كما هو الحال في حیث إن بعض الدول أصدرت قانوناً خاصاً للتحكیم ا. مخالفتها

لسنة  95، والقانون رقم 1983: لسنة 97: جمهوریة مصر العربیة، حیث صدر القانون رقـم

التي یجب  سوق المال الذي تناول تحدید نطاق المنازعات، كذلك صدور حكم تحكیم هیئة 1992

لسنة  95من القانون رقم  52: عرضها على التحكیم الإجباري المنصوص علیه في المادة

199243 .  
                                                                                                                                                                              

 .57، ص1م، ج1990م، منشورات نوقل، 1988، كیم منشورات أیكوتومیكاالتحعبد الحمید الأحدب،  41
42 Arnticle 37, Larbitrage international a pour object Le reglement de litiges entre les Etats par des des 

juges de leur choix et sur la base durespect du droit la recours base arbitrage implique 
l’engagement dese soumettre de bonne foi alasentence. 

 
التحكیم للدكتور رضا السید عبد الحمید حول  غیر منشور تم الحصول علیھ من محاضرات 2/7/1994في  1994لسنة ) 1(قرار رقم  43

 .مركز عین شمس للتحكیم التجاري الدولي/ الإجباري
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التحكیم من قانون ) أ: (فقرة 16: المادةما نصت علیه وهو : التحكیم الاختیاري: النوع الثاني

، وبعبارة أخرى )اختیار محكمین وعلى كیفیة وتاریخ اختیارهم الطرفي التحكیم الاتفاق على(الأردني 

   :ذلك في صورتین هو التحكیم الذي یتم اللجوء إلیه بارادة الأطراف واتفاقهم، ویتجلى

  :شرط التحكیم: الصورة الأولى

شأة لنیكون شرط التحكیم سابقاً  ، وعلیهفصل النزاع عن طریق التحكیموهو یهدف إلى       

إحالة المنازعات المستقبلیة حول ذلك العقد إلى التحكیم، ولكن هناك ما وذلك من خلال النزاع، 

الأصلي أو بعده، ومثال ذلك أن یبرم ستقل مع العقد لا یمنع من أن یرد شرط التحكیم في اتفاق م

  .44عقدهمـا دون أن یتضمن شرطاً لتسویة المنازعات بینهم الطرفان

ناشئة " مستقبلیة"ولكن في مرحلة لاحقة یعرض أحدهما على الآخر تسویة أي منازعات       

: لحالة نكون أمام عقدینعن العقد أو تتعلـق به إلى التحكیم، فیوافق الآخر على ذلك، وفي هذه ا

  . العقد الأصلي الخالي من شرط التحكیم، وعقـد آخر خاص بتسویة المنازعات عن طریق التحكیم

  :مشارطة التحكیم: الصورة الثانیة

هذا اللجوء إلى التحكیم لفض النزاع، ویقتضي ذلك عند وقوع الخلاف بین أطراف       

  .وء النزاعبعد نش یتـمفإن مشارطة التحكیم  النزاع،

وتحكیم  "adhoc" خاص تحكیم حر أو طلیقحیث تنظیمه إلى ویظهر التحكیم من       

مؤسسة تحكیم تتولى تنظیم العملیـة  بناءاً على وجود أو عدم وجود ، "institutional" مؤسسي

التحكیم  التحكیمیة، بدءاً من تعیین هیئـة التحكیم، ومروراً بإجراءات التحكیم، وانتهاء بصدور قرار

وتبلیغه لأطراف النزاع؛ حیث یحیل أطراف النزاع ذلك إلى التحكیم وفقاً لقواعد إحدى المؤسسات 

                                                             
وجدي وأنظر أیضا . 75م، ص1984، دار النهضة العربیة، القاهرة، ة الخاصة، التحكیم في العلاقات الدولیسامیه راشد 44

 .3م، ص1992/1993، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، الدورة التدریبیة للتحكیم، مفهوم التحكیم، طبیعتهراغب فهمي، 
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لا كان حراً  بمعنى أن الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكیم فقط، أو مرفق قواعد تحكیم معینة . وإ

أن الاتفاق على  دون الإشارة إلى مؤسسة تحكیمیة محددة، هو اتفاق تجلي تحكیم حر، في حین

التحكیم وفق قواعد مركز أو مؤسسة أو هیئة معینة، هو تحكیم مؤسسي، ومثال التحكیم 

في ). AAA(في باریس وهیئة التحكیم الأمریكیة ) ICC(المؤسسي تحكیم غرفة التجارة الدولیة 

ضعتها حین أن أبرز قواعد التحكیم الحر في الوقت الحاضر في المجال الدولي، القواعد التي و 

فبـدلاً من قیام الأطراف أو هیئة التحكیم بإعداد ) UNICITRAL(لجنة قانون التجارة الدولیة 

تلك القواعد  الحر، سهلت اللجنة المهمة علیهم بأن وضعتقواعد إجرائیة لاتباعها في التحكیم 

  . لإتباعها إذا رغب الأطراف بذلك ومبررات التحكیم

ُ  :مبررات التحكیم: المطلب الثالث   :وسلبیاته ایجابیاتُه

نجد أن هیئة التحكیم تتمتع ؛ ببساطة الإجراءاتولما كان التحكیم من الوسائل التي تتصف       

بحریة أوسع وأكثر من القضاء الوطني في كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي، مثل التبلیغات، 

دارة  هذه  وهي فـي كل. ع وغیر ذلكبأطراف النـزا الجلسات وتنظیمها، وتقدیم البینات، والاتصالوإ

الأمور وغیرها تبتعد، ما أمكن، عن الإجراءات الشكلیة التي تكون في كثیر من الأحیان، أمام 

القضـاء، طویلة ومملة، ولا فائدة منها سوى التقید بحرفیـة النصوص القانونیة الخاصة 

ة لذلك، أن یصدر قرار والنتیجة الطبیعی. بالإجراءات، وذلك على حساب موضوع النزاع وجوهره

  .45قصر بشكل ملموس فیما لو عرض النزاع ذاته على القضاءأالتحكیم خلال وقت 

 ، من ممیزات التحكیموتعتبر عملیة تشكیل هیئة التحكیم واختیار أطراف النزاع لمحكمیهم       

ریقة مباشرة سواء بط في اختیار المحكمین والكبرىالفرصة الأولى فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم 

                                                             
ورة عقدت للتحكیم قدمت في مركز عین شمس، للتحكیم التجاري الدولي، ، في د ورقة عمل، 2006حمزة حداد، شباط،  45

عداد المحكمین  .وإ
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فإذا كانت هیئة التحكیم مكونة من أكثر من محكم، وهم عادة ثلاثة محكمین، . أم غیر مباشرة

تعیین محكمه أو ترشیح هذا المحكم للتعیین، في حین یقوم ) المدعي(یتولى طالب التحكیم 

م الثالث أما المحك. بالنسبة للمحكم الثاني. )المدعى علیه(بالشيء ذاته المطلوب التحكیم ضده 

الذي یتولى رئاسة هیئة التحكیم، فإما إن تعطى الفرصة لتعیینه لطرفي النزاع، أو للمحكمین 

ومثل هذا الأمر . ة على النزاعـاللذین اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكیم المطبق

ضیه الذي یعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسیة، حیث یساهم الشخص في اختیار قا

وهذا بخلاف اللجوء . سینظر النزاع، بل یساهم ولو بطریقة غیر مباشرة في اختیار المحكم الثالث

المحكمة مكونـة من قضاة رسمیین في الدولة، لا دور للأطراف  أن للقضاء الوطني، حیـث نجد

ء عن كون الأطراف أو بعضهم غرباتفي تعیینهم أو تعیین أي منهم، وفي كثیر من الأحیان، 

 - یكن كلهمن لم إ- ن بعض المحكمین، إوفي هذا المجال أیضا، ف. ذلك النظام القضائي الوطني

فیما یسمى  والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع، خاصة یتم اختیارهم من ذوي الاختصاص

  . بالتحكیم المؤسسي الذي أشرنا إلیه فیما مضى

، فیما إجراءات التحكیم سریة، یقتضى بأن تكون علنیة بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون      

هذه السریة تُعدُّ من الأعراف التحكیمیة التي یجب مراعاتها سواء وممثلیهم،  وأأطراف النزاع عدا 

. عن النـص على ذلكالقواعـد القانونیة النافذة في التحكیم الدولي أم الداخلي، حتى لو سكتت 

  : وتجدر الإشارة هنا إلى أمرین

یفضلون سریة الإجراءات على علنیتها وأصحاب العمل  التجار أن أطراف النزاع خاصة: ولالأ 

وتفصیلاتها المختلفة، الصفقات التجاریة التي یبرمونها طبیعة العمل و وذلك حفاظاً على 

ن بعض هذه الصفقات قد تتطلب السریة إبل . الذین یتعاملون معهم وأسماء الأشخاص

  . التامة بحكم طبیعتها
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تنقلب إلى علنیة، لنتیجة الطبیعیة لكل دعوى، سواء أكانـت قضائیـة أم تحكیمیـة إن ا: الثاني

أحـد طرفي الدعوى، ولو جزئیا، القضیة من خلال كسب  ، وخاصة عند تنفیذ قرار التحكیم

ن أحـد الطرفین قد یرفض تنفیذ القـرار ودیا، إلذلك، ف. في حین یخسرها الآخـر ولو جزئیا

وعندئذ سیعرض القرار  .للجوء إلى القضاء الوطني لتنفیذه جبراً یضطر الآخر مما قد 

التحكیمـي، وأسماء الأطراف، وممثلیهم وكل ما یتعلق بالقضیة، على القضاء لاتخاذ الحكم 

ویترتب على . ن القرار التحكیمي من حیث تنفیـذه أو عدم تنفیذه ولو جزئیاأالمناسب بش

التحكیم إلى حین صدور القرار، انقلبت علیها الأطراف وهیئـة  ذلك، أن السریة التي حافظ

  . عرض الأمر على القضاءإلى علنیة من حیث النتیجة عند 

فمن الانتقادات التي یمكن أن توجه كما أن للتحكیم إیجابیات ، فإن له أیضاً سلبیات،       

ففي . عندما یكون التحكیم دولیابالمقارنـة مع القضاء، وخاصة  أجوره وتكلفته العالیةللتحكیـم، 

وأطراف النزاع والمحامین من ) الثلاثة مثلا(هذه الحالة، قد یكون كل من أعضاء هیئة التحكیم 

جنسیات مختلفة، أو مقیمین في دول مختلفة، مما یعني زیادة مصاریف التحكیم بالنسبة لتنقلاتهم 

  . واجتماعاتهم في مكان معین

في كثیـر من الحالات  إنتماءاتهماءات لأعضاء هیئة التحكیم بسبب ونظرا لتعدد الانتم      

عدم معرفة الهیئة لأحكام القانون الواجب التطبیق على النزاع من أو لأنظمة قانونیة مختلفة، 

یؤثر سلباً على مجریات القضیة التحكیمیة بما في ذلك قرار فإن هذا سجمیع جوانبه بدقة، 

الوطني حیث إن الجمیع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة لقضاء ا ، بعكسالتحكیم ذاته

یتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونیة مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حیث الإجراءات أم 

  . الموضوع
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تبرز مشكلة التطبیق العملي وهنا تنفیذ قرار التحكیم،  یهمهإن الطرف الذي یكسب الدعوى،       

نه لا تثور أي مشكلة في حال قیام الطرف الآخر بتنفیذ القرار طوعا بصورة إید، فوبالتأكللقرار، 

ولكن المشكلة تثور حیث یرفض ذلك . سلم الطرق بالنسبة للتحكیم وأقصرهاأودیة، وهذا هو 

الطرف مثل هذا التنفیذ الطوعي، مما یضطر الطرف الذي كسب الدعوى أن یلجأ للقضاء 

ومختلف القوانین الوطنیة، . یم جبرا، وهذا یكثر وقوعه في الحیاة العملیةالوطني لتنفیذ قرار التحك

أو بعض منها، تتطلب لتنفیذ القرار إقامة دعوى عادیة موضوعها تنفیذ قرار التحكیم الصادر في 

  . الخارج

كتاب تمیز بلون  فى، كل منها صدر العقودوالجدیر بالذكر أن الفیدیك أصدر عدد من        

 فيمر، وهو خاص لعقد مقاولات أعمال الهندسة المدنیة، وصدر معین، من ذلك، الكتاب الأح

ث بدأ حییتفق وتطور العصر، بما بعض مواده  فىة، كل طبعة تحتوى على تعدیل طبعات عد

ى الخاص بعقد التصمیم ، وكذلك الكتاب البرتقال1996عام  فى، والأخیر 1977الأول عام 

والكتاب الأخضر الخاص بالعقد المختصر  ،1995عام  فىوذلك  - والتشیید وتسلیم المفتاح 

الخاص بشروط عقد مقاولات الأعمال  1998عام  يف، والكتاب الأصفر الصادر )المباشر(

المیكانیكیة والكهربائیة شاملة أعمال التركیبات بالموقع، والكتاب الأبیض، الخاص بعقد العمیل 

  . 1991 عاموالاستشارى والصادر 

أن العقد الدولى للانشاء قد یتم من خلال نظام التعاقد المعروف  هنا الاشـارةوتجدر  

ویقصد بهذا النظام أن یتولى مستثمر معین من القطاع الخاص بعـد ، )BOTالبوت(باسـم نظام 

الترخیص له بذلك من الدولة أو الجهة الحكومیة المختصة تشـیید وبناء مشـروع معین من 

وهذا من حسابه ) مطار، أو طریق، أو محطة كهرباء(مشروعات البنیة الأساسیة مثل انشاء 

سـنة  )50 – 30(الخاص، على أن یتولى ادارة المشروع بعد بناءه لمدة معینة تتراوح عادة من 
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یحصل على تكالیفه التى تكبدها، لوخلال هذه المدة التى یتولى فیها المستثمر تشغیل المشروع 

حه من خلال العوائد والرسوم التى یؤدیها مستخدموا هذا المشروع بعناصره المختلفة إلى وأربا

برام اتفاق الامتیاز، بموجبه یتم الحصول على إوهذا النظـام یمر بمراحل متعددة، الأولى  . الدولة

یم نشاء والتشیید، وتتم بمقتضى عقد مقاولة، عادة یأخذ شكل عقد تسللإثم الثانیة ا ،الترخیص

عام  فىالمفتاح، وهذا العقد هو أحد نماذج عقود الفیدیك، والواردة بالكتاب البرتقالى الصادر 

أخیراً ثم  ،مشكلات اقتصادیة وقانونیة كثیرةبدوره یثیر الذي ، ثم الثالثة الإدارة والتشغیل 1995

  .مرحلة النقل والتحویل

عقود  تعتبر منتتصل بمرفق عام،  والتياطـار نظـام البوت  فىإن العقود التي تبرم 

لاً ؤو ل مسو الاشغال العامة وتخضع لأحكامه، وانها تأخذ شكل عقود تسلیم المفتـاح، فیكون المقا

عن التصمیم والتنفیـذ والتشغیل إلى جانب عملیة نقل التكنولوجیا، كما أن هذا العقد مرتبط 

عقود القرض واتفاق الامتیاز، ویتمیز أیضاً بضخامة المخاطر  ومتوقف على عقود أخـرى مثل

من  123المادة  فىیجد سنده الدستورى  (BOT) برام عقد البوتإ و  .الناتجة عن عیـوب التنفیذ

یحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات (( : التى تنص علىالأردني الدستور 

 فىالمتعلقة باســتغلال موارد الثروة الطبیعیة والمرافق العامة ، كما یبین أحوال التصرف بالمجـان 

فضلاً )) العقـارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك

  .عن التشریعات الخاصة الأخرى

تعلق بتنفیذ المشروع طبقاً للمواصفات المتفق یا منها مالبوت مشكلات وتظهر بعقود 

ومنها ما یتعلق بمخاطر  الإشراف،التمویل، أو و  وموعد التسلیم،عقد الانشـاء والتصمیم  فىعلیها 

البیئیة، أو التغیرات السیاسیة والتشریعیة لتنفیذ القوانین والضرائب والرسوم الجمركیة، أو عدم 
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لمسعرة سلامة استخدام تصاریح نقل التكنولوجیا، أو السیاسات العمالیة، أو استخدام التعرفة ا

 . لاستخدام المرفق

من خلال  حل المنازعات كیفیةجمیع نماذج عقود الفیدیك تتضمن بند یتناول علما بأن 

تحیل النزاع  1994وحتى  1957الفترة من  فىوالتى صدرت  العقودوكانت جمیع هذه . التحكیم

 التحكیمإلى المهندس للفصل فیه مع النص على استیفاء اجراءات ومدد زمنیة محددة، إلى  أولاً 

أصـدر  1995عـام  فىباریس وطبقاً للقواعد المعمول بها أمامها و  فى الدولیةأمام غرفة التجارة 

اتبع فیه )) الكتاب البرتقالى((الفیدیـك عقـد التصمیم والتشیید وتسلیم المفتاح الذى عرف باسم 

أو أكثر إذا رأى الطرفان (اسلوب حل المنازعات عن طریق تعیین مجلس من فرد أو ثلاث أفراد 

حتى لو اقتصر على فرد ) مجلس فض المنازعات(عند بدء المشروع واطلق علیه اسم ) ذلك

ویتم تعیینه باتفاق رب العمل والمقـاول كما یتم سداد أجر ونفقات هذا المجلس مناصفة  ,واحد

حالة نشوب أى  فىویظل المجلس على صلة مستمرة بالأعمال الجاریة ، ویلجأ إلیه . بینهما 

ویكون قرار هذا المجلس مبدئیاً یمكن لأى من الأطراف عدم . نزاع لیصدر قراراً بشأن تسویته

هذه الحالة  فىقبوله والاعتراض علیه ، خلال فترة زمنیة محددة ، أمام نفس المجلس الذى علیه 

رفضه  فىفإذا استمر الطرف الذى أعلن عدم رضائه عن القرار . أن یعدله أو یغیره أو یثبته 

 .اءات محددةباتباع اجر  التحكیمأجازت له نصوص عقد الفیدیك اللجوء إلى 

ن كان قد  فى الدولیةأمام غرفة التجارة  التحكیمونص الفیدیك على أن یكون   باریس وإ

 فىو , یم آخر یتفقان على اللجوء إلیه وطبقاً لقواعده أجاز للأطراف اللجوء إلى أى مركز تحك

و ) الكتاب الأحمر(الفیدیك ملحقاً مستقلاً لكل من عقدیه المعروفین باسم  أصدر 1996عام 

الكتاب البرتقالى وعندما أصدر  فىاتبع فیهما نفس الأسلوب الذى اتبعه ) الكتاب الأصفر(
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اتبع فیها نفس الأسلوب لتسویة ) أربعة عقود(الجدیدة  العقودمجموعة  1998سبتمبر  فىالفیدیك 

 .المنازعات

للإنشاءات مشروط بألا یتعارض  الدولیة العقود فى التحكیمجواز مع التأكید على عدم 

ینصرف إلى الشروط والقواعد  "النظام العام الداخلى"وتعبیر   يأو الدول يخلمع النظام العام الدا

الآمرة التى لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، المستمدة من قانون بلد التنفیذ أو قانون المكان الذى 

 . ینفذ فیه المشروع

 عند  الدولیة التحكیممحكمة النقض الفرنسیة والمحاكم الانجلیزیة، ومحاكم وقد استندت 

عقود المقاولات بحجة أنها تعارض مبادئ  بعض شروط برفضها يمخالفة العقد للنظام الدول

أو   الدولیةالعدالة العالمیة، والتى لها قیمة دولیة مطلقة، أو أنها لا تتفق مع العرف والممارسة 

أنها تتعارض مع المبادئ المستمدة من القوانین الوطنیة للدول المتحضرة، أو أنها تتعارض مع 

  .46النظرة السلیمة أو أنها غیر محددة ولا یمكن تصنیفها

  

  اتفاق التحكیمفي مفهوم الغیر تحدید : المبحث الثاني

وضوع معین یختلف عما یراد به ، فالغیر في م 47كبیراً في الفقه أثار معنى الغیر جدلاً 

ففي القانون . في موضوع آخر كذلك، حیث یختلف في ظل قانون معین عنه في ظل قانون آخر

المدني على سبیل المثال نجد أن هناك قاعدة قصور حكم العقد على العاقدین أو ما تسمى 

یفید منه بمعنى أنه لا  ، ویقصد بهذه القاعدة أن من لم یكن طرفاً في العقد لا48بنسبیة آثار العقد

                                                             
  International Arbitration in Disputes لتحكیم الدولى فى المنازعات46

Claims, Disputes and Arbitration ،البدیلة لحل النزاعات  مركز الإسكندریة للتحكیم الدولى والوسائل  
  .667، ص1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، الوسیط في قانون القضاء المدنيفتحي والي،   47

، عمان، 1، منشورات الجامعة الأردنیة، طمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنةأنور سلطان،   48
  .173، صفحة 1987
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یكتسب حقاً بموجبه ولا یضار بمقتضاه وهذا یعني أن المقصود بالغیر في هذه الحالة هو من لم 

من القانون المدني الأردني حیث نصت على ) 110(یكن طرفاً في العقد وهذا ما أكدته المادة 

في ". رتب علیه من أحكاممن باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غیره بما یت"

حین نجد معنى الغیر في الدعوى الصوریة هو كل من یكسب حقاً لسبب یغایر التصرف 

من القانون المدني طائفتین من الأغیار وهما دائني ) 368/1(الصوري وقد ذكرت المادة 

والخلف الخاص هو من یخلف السلف في حق عیني . المتعاقدین والخلف الخاص لكل منهما

وفي مجال . شيء معین أو في ملكیة شيء معین كالمشتري والموهوب له والدائن والمرتهنعلى 

قانون البینات نجد أن القاعدة العامة في الإثبات تقضي بأن السندات العادیة هي حجة على 

الناس كافة فیما عدا تاریخها فلا یعتبر في مواجهة الغیر حجة إلاّ إذا كان ثابتاً بمعنى أن یكون 

، ومن هنا نجد أن )1987سلطان، ( 49ند العادي تاریخ ثابت حتى یحتج به على الغیرللس

موضوع (المقصود بالغیر بهذا المقام هو الخلف الخاص والدائن الحاجز، فالأجنبي عن التصرف 

وبذلك فإن من . لا یعتبر من الغیر في هذا المجال إذ لن یحتج علیه ابتداء بهذا التصرف) السند

  .50بالتاریخ الثابت هو الغیر ولیس أطراف العقدیحتج علیه 

  

  التعریف بالغیر : المطلب الأول

وكان یراد به  ،ورد في القانون الرومانيّ بادئ الأمرقد مصطلح الغیر في لغة القانون 

حیث یطلق هذا الوصف على كل شخص لا ینفعه ولا یضره العقد المبرم بین شخصین  .الأجنبيّ 

                                                             
. م2000لسنة  37المعدل بالقانون رقم  1953لسنة  30ردني، رقم من قانون البینات الأ 12/1هذا ما جاء في المادة   49

، الإصدار الأول، دار الثقافة، 1، طشرح أحكام قانون البینات الجدید المعدل، دراسة مقارنةعباس العبودي، : كذلك راجع
  .120الأردن، ص

، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، 1، طالبینات في المواد المدنیة والتجاریة، دراسة مقارنةمفلح عواد القضاة،   50
  .79م، ص1990
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وقد . قه الفرنسيّ معنى هذه الكلمة وأصبحت تسمى عنده الشخص الثالثثم استعار الف, آخرین

من القانون المدنيّ الفرنسيّ " 1165"اقتبس المشرع الفرنسيّ هذه الكلمة وأدرجها في المادة رقم 

ومصطلح الغیر من المصطلحات المرنة  .على أساس أن الغیر هو من لا ینفعه العقد ولا یضره

دلول المتعاقد ینظر إلیه بشكل أوسع بحیث یشمل الخلف العام والخاص وغیر الثابتة وتحدید م

وفي أحوال أخرى تخرج هذه الطائفة من دائرة المتعاقد لتدخل في طائفة الغیر , والدائن العادي

  .وبالتالي لا تسري إلیهم آثار العقد

ین شخص یدخل أصلا في عداد المتعاقد: أولهما: حد شخصینأالغیر لابد أن یكون  إن

ولكن في حالات معینة یعد من  والدائن الممتاز،مثل الخلف العام والخاص والدائن العادي 

ا عن العقد وهو بالأصل لم یدخل في عداد : ثانیهما. الغیر من یمثل   الشخص الأجنبيّ تمامً

صیل لهم من سوء نیة المتعاقد الأ فبالنسبة للفئة الأولى یعتبرهم المشرع من الغیر حمایة .المتعاقد

دُّ إلى أهله, في الإضرار بهم رَ فتصرفات المورث في مرض الموت لا تسري إلى . فالقصد السیئ یُ

لث وبالنسبة إلى الخلف الخاص فتصرفات السلف الواردة )) الخلف العام((الورثة  بما زاد على الثُ

ئن وبخصوص الدا, على شئ معین یقصد فیها الإضرار لا تسري في حقه باعتباره من الغیر

  .العادي فإن العقود الصوریة التي یبرمها المدین لا تسري أیضًا بحقه

وعزوف المشرع عن تعریف الغیر یعود إلى , ولا یوجد تعریف للغیر في القانون المدنيّ 

وقد رأینا . صعوبة وضع تعریف جامع ومانع یحیط بالمصطلح المراد تعریفه من جمیع الجوانب

  .مهمة الفقهاء وبذلك أصبح تعریف الغیر من, البتة وغیر ثابت متغیرأن وصف الغیر 

وفي مجال قانون أصول المحاكمات المدنیة فإن تحدید مفهوم الغیر في موضوع معین       

مادة (یختلف عما یراد به في موضع آخر ففي نطاق التدخل الاختیاري في الدعوى المدنیة 

یتدخل من تلقاء نفسه في خصومة  نجد أن الغیر هو الشخص الذي) أصول المدنیة 114/1/2
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قائمة أمام المحكمة للمطالبة بالحق موضوع النزاع أو بجزء منه ویشترط لهذا التدخل وجود 

دعوى قائمة أمام المحكمة، وأن یكون لطالب التدخل علاقة بهذه الدعوى ویتأثر بنتیجة الحكم 

  .فیها 

من  113ي تضمنته المادة أما في مجال الإدخال الإجباري في الدعوى المدینة والذ

للخصم أن یدخل في الدعوى من كان  -1: ((قانون أصول المحاكمات المدنیة حیث نصت

وللمدعى علیه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق  -2یصح اختصامه فیها عند رفعها، 

ة المدعى به على شخص لیس طرفاً في الدعوى أن یقدم طلباً إلى المحكمة یبین فیه طبیع

. وهو ما یسمى باختصام الغیر)). الادعاء وأسبابه ویطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى

فنجد أن الغیر بهذا الصدد هو الشخص الثالث غیر الممثل في الخصومة القائمة والذي یكلف 

بالدخول فیها لیصار إلى مطالبته بالحق موضوع النزاع أو جزء منه أو حق آخر مرتبط به أو 

الحكم الصادر في الدعوى حجة علیه فلا یتمكن من الاعتراض علیه فیما بعد بطریق لجعل 

وقد ) أصول مدینة/ 113/1مادة (دخال یكون بناء على طلب أحد الخصوم الإو  ،اعتراض الغیر

 . 51)أصول مدینة/ 114/2مادة (یكون إدخال الغیر بناء على طلب المحكمة 

  یممفهوم الغیر في التحك: المطلب الثاني

لا بد من الربط بین مفهوم الغیر  من أجل تحدید وتفسیر أطراف عقود الانشاءات الدولیة،

 . والتحكیم

                                                             
، العدد 13، اعتراض الغیر وفق قانون أصول المحاكمات المدنیة وتعدیلاتھ، مجلة المنارة، المجلد 2007اللصاصمة، عبدالعزیز،   51
  22 - 2ص  8
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  التعریف بمفهوم الغیر في التحكیم: أولآً 

الأصل أن اتفاق التحكیم لا یلزم إلا أطرافه، ولا یستفید من هذا الإتفاق إلا أطرافه ولا 

فنظام التحكیم یتسم فى . یملكون التمسك ببطلانه فهم وحدهم الذین, یضار أیضا إلا الأطراف

فاتفاق التحكیم كأى تصرف إرادى تنصرف آثاره الى طرفیه , مراحله المتعاقبة بأنه نسبى الأثر

وخصومة التحكیم كخصومة القضاء لها طرفان على الأقل، مدعي . دون أن یفید الغیر أو یضیره

وطالب التحكیم هو من  .ویسمى المحتكم ضدهویسمى طالب التحكیم أوالمتحكم، ومدعى علیه 

فإذا قدم  .یقدم باسمه طلب التحكیم، أما المحتكم ضده فهو من یقدم في مواجهته هذا الطلب

ا عن غیره فإن الطرف , طلب التحكیم نیابة عن شخص، أو وجه الطلب إلى شخص باعتباره نائبً

  .52أو الخصم في التحكیم هو الأصیل ولیس النائب

بق على الطرف أو الخصم في التحكیم القواعد التي تنطبق على الطرف فى وینط     

الخصومة أمام القضاء سواء من حیث تحدید من هو المدعي ومن هو المدعى علیه، وسلطات 

ولذلك فإنه لتحدید مفهوم الغیر في اتفاق التحكیم ینبغي تحدید  .وأعباء الخصوم، وأهلیة الخصوم

  .یم وماعدا ذلك فهو من الغیر فى هذا الإتفاقوصف الطرف في اتفاق التحك

  

  في التشریعات القضائیة  التعریف بمفهوم الغیر في التحكیم: ثانیاً 

یقصد باتفاق التحكیم الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الطرفان بإحالة نزاعهما المالي في إطار 

حسب أحكام وشروط القانون الخاص، الناشئ عن العقد الأصلي إلى التحكیم بدلا من القضاء 

فان مثل هذا الاتفاق جائز وملزم لطرفیه في كل من القانون المصري  ،وبوجه عام. ذلك الاتفاق

                                                             
  .)20 – 5ص ( رة، الجامعة الأردنیةرسالة ماجستیر غیر منشو، الغیر في خصومة التحكیم، 2012عبدالرحیم، محمد طلعت،   52
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والأحكام المتعلقة باتفاق التحكیم كثیرة ومتعددة، نكتفي لغایات هذا البحث . 53والأردني والإماراتي

من جهة، وتفسیر الاتفاق من الكتابة في اتفاق التحكیم : المختصر بمعالجة موجزة لمسألتین هما

  : متتالیین عنصرینجهة أخرى، وذلك في 

  كتابة الاتفاق -1

یعتبر اتفاقا على "....... من قانون التحكیم المصري على انه ) 10/3(تنص المادة 

التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في 

یجب أن یكون اتفاق : "على ما یلي) 12(وتنص المادة ". من العقداعتبار هذا الشرط جزءا 

لا كان باطلا ویكون اتفاق التحكیم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو . التحكیم مكتوبا وإ

  . 54"إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرها من وسائل الاتصال المكتوبة

  : نون التحكیم الأردني على ما یليمن قا) 10(وتنص المادة 

لا كــــان بــــاطلا، ویكــــون اتفــــاق   -أ" یجــــب أن یكــــون اتفــــاق التحكــــیم مكتوبــــا وإ

التحكــیم مكتوبـــا إذا تضـــمنه مســـتند وقعـــه الطرفــان أو إذا تضـــمنه مـــا تبادلـــه الطرفـــان مـــن 

رســــائل أو برقیــــات أو عــــن طریــــق الفــــاكس أو الــــتلكس أو غیرهــــا مــــن وســــائل الاتصــــال 

  . التي تعد بمثابة سجل للاتفاقالمكتوبة و 

ویعـــد فـــي حكـــم الاتفـــاق المكتـــوب كـــل إحالـــة فـــي العقـــد إلـــى أحكـــام عقـــد   -ب

نمـــوذجي أو اتفاقیــــة دولیـــة أو أي وثیقــــة أخــــرى تتضـــمن شــــرط تحكـــیم إذا كانــــت الإحالــــة 

  . واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد
                                                             

لسنة  31، وفي الأردن بموجب قانون التحكیم رقم 1994لسنة  27تم  تنظیم أحكام التحكیم في مصر بموجب قانون التحكیم رقم  53
  ).218-203المواد ( 1992لسنة  11، وفي الإمارات العربیة المتحدة بموجب الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنیة رقم 2001

دولي، ط  54 یم التجاري ال ري، التحك ار برب ود مخت ، دار 2004لسنة  3في القانون المصري بوجھ عام حول ھذا النص انظر، محم
، دار النھضة العربیة، 2000لسنة  3وما بعدھا؛ ابراھیم احمد ابراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ط  58النھضة العربیة، القاھرة، ص 

  .عدھاوما ب 78القاھرة، ص 
 



59 
 

  

مــن قبــل المحكمــة، فعلــى إذا تــم الاتفــاق علــى التحكــیم أثنــاء نظــر النــزاع   -ج

ــــة اتفــــاق تحكــــیم  ــــى التحكــــیم، ویعــــد هــــذا القــــرار بمثاب ــــة النــــزاع إل المحكمــــة ان تقــــرر إحال

  ". مكتوب

لا ".... مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الإمـــاراتي علـــى انـــه ) 203/2(كمـــا تـــنص المـــادة 

  . 55یثبت الاتفاق على التحكیم إلا بالكتابة

الــدول العربیــة محــل البحــث تتفــق علــى ضــرورة ان ویتبــین مــن هــذه النصــوص ان قــوانین 

ولكـــن یختلـــف القانونــان المصـــري والأردنـــي مــن جهـــة، عـــن القـــانون . یكــون اتفـــاق التحكـــیم مكتوبــا

الإماراتي من جهة أخرى، من حیث ان الكتابة في القانونین المذكورین هي شـرط انعقـاد، فـي حـین 

ب علـى عـدم كتابـة الاتفـاق بطلانـه فـي كـل مـن لـذلك، یترتـ. 56انها شرط إثبات في قانون الإمـارات

القانونین المصري والأردني، في حین یكون الاتفـاق الشـفوي صـحیحا فـي قـانون الإمـارات ولكـن لا 

وحسـب القواعـد العامـة فـي الإثبـات فـي دولـة الإمـارات، فانـه یجـوز الإثبـات . یجوز إثباتـه إلا كتابـة

مـن قـانون ) 37(بة في عدة حالات نصت علیهـا المـادة بشهادة الشهود فیما كان یجب إثباته بالكتا

ولكننـا نـرى عـدم تطبیـق هـذه القاعـدة العامـة علـى الإثبـات فـي اتفـاق التحكــیم . 57الإثبـات الاتحـادي

مــا جــرى علیــه العــرف التحكیمــي والتطبیــق العملــي ســواء فــي التحكــیم : الأول: للعدیــد مــن الأســباب

ت التحكــیم، وبشــكل خــاص التجاریــة منهــا، تكــون كتابــة إلا الــداخلي أو الــدولي مــن ان كافــة اتفاقیــا

                                                             
اق  1992ولكن قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي لسنة  55 ات الاتف د      . ، لم تكن الكتابة شرطا لإثب ان ق ال، ك ذا المج ي ھ وف

ادة   . قضي في دبي بأنھ لا یوجد في القوانین المعمول بھا في دبي ما یدل على اشتراط الكتابة لإثبات اتفاق التحكیم من  ) 1(وحسب الم
والفقھاء المسلمون لم یشترطوا في الاتفاق على . معاملات المدنیة الاتحادي، یحكم بالشریعة الإسلامیة في حال عدم وجود النصقانون ال

ین      النكول عن الیم ھود وب م    (التحكیم ان یكون مكتوبا، بل أجازوا إثبات الاتفاق بشھادة الش دني رق اریخ  53طعن م ، 16/10/1991، ت
 ). 466، ص 2لعدد مجلة القضاء والتشریع، ا

 .522، ص 20، العدالة، العدد 17/5/1998، تاریخ 101انظر أیضا من أبو ظبي طعن مدني رقم  56
 

 .1092، ص 8، مجلة القضاء والتشریع، العدد 14/12/1997، تاریخ 345من تطبیقات ھذا النص، انظر من دبي طعن مدني رقم  ) 57
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. 58في الحالات النادرة، علماً بـان العـرف هـو المصـدر الأول بعـد التشـریع فـي المعـاملات التجاریـة

ان العدید من نصوص قانون الإجراءات المدنیة أشارت إلى وثیقـة التحكـیم، ممـا یعنـي انـه : الثاني

ان المـــادة : الثالـــث. 59ند خطـــي یثبــت الاتفـــاق علـــى التحكــیمیجــب ان یكـــون هنــاك وثیقـــة أي مســت

مــن القــانون المــذكور، اشــترطت فــي حكــم التحكــیم ان یتضــمن صــورة مــن الاتفــاق علــى ) 212/5(

وتطبیقـاً لهــذا الـنص، ذهبـت محكمــة تمییـز دبـي فــي حكـم حـدیث لهــا، إلـى ان عـدم التقیــد . التحكـیم

   . 60بهذا الشرط یؤدي إلى بطلان الحكم

بیعة الحال، فانه یتعـذر الحـدیث عـن وجـوب تضـمین الحكـم صـورة مـن اتفـاق التحكـیم وبط

وشـــرط الكتابــة فــي قـــوانین هــذه الـــدول . تحــت طائلــة الـــبطلان، دون ان یكــون هــذا الاتفـــاق مكتوبــاً 

مــن اتفاقیــة نیویــورك لســنة ) 2(، والمــادة 61مــن القــانون النمــوذجي) 7/2(متفــق مــع كــل مــن المــادة 

إلا ان القــانون المــذكور، واتفاقیــة نیویــورك . 62بأحكــام التحكــیم الأجنبیــة وتنفیــذهاللاعتــراف  1958

لم یبینا فیما إذا كانت كتابة اتفاق التحكیم هـي شـرط انعقـاد أم شـرط إثبـات، وتـم تـرك ذلـك للقـوانین 

  . الوطنیة، وعلى وجه الخصوص للقانون الذي یحكم اتفاق التحكیم

الــذي یســتند علــى شــرط تحكــیم مــدرج فــي العقــد الأصــلي،  وتجــدر التفرقــة هنــا بــین التحكــیم

وفـي الحالـة الأولـى، یفتـرض بداهـة . وبین التحكیم الذي یتم بناء على اتفاق مستقل عـن ذلـك العقـد

وهـذا بخـلاف . ان العقد الأصلي ورد كتابة، وبالتالي فان شرط التحكـیم الـوارد فیـه هـو أیضـا كتـابي

                                                             
ة،     . لاتحاديمن قانون المعاملات التجاریة ا) 2(المادة  58 ائل المدنی ي المس انون ف وتجدر الإشارة ایضا الى ان العرف احد مصادر الق

 .من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي) 1(حسب ما نصت علیھ المادة 
ى المح   ) 215/1(التي توجب ایداع حكم التحكیم مع اصل وثیقة التحكیم والمادة ) 213/1(ومن ذلك مثلا المادة  59 ي توجب عل ة  الت كم

التي نصت على قابلیة حكم التحكیم للبطلان اذا كان قد صدر بغیر ) أ/216/1(الاطلاع على وثیقة التحكیم، قبل المصادقة علیھ، والمادة 
 .وثیقة تحكیم او بناء على وثیقة تحكیم باطلة

 .370، ص 12، مجلة القضاء والتشریع، العدد 29/4/2001، تاریخ 88طعن مدني رقم  60
ا  61 و الق ة      وھ ارة الدولی انون التج م المتحدة لق ة الام ھ لجن ذي اعدت ترال (نون ال د   1985سنة  ) UNCITRALالیونس ان اح ذي ك وال

 .المصادر الرئیسیة لكل من القانونین المصري والاردني
 Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention ofفي مفھوم الكتابة في اتفاقیة نیویورك، انظر  62

1958, Kluwer, 1981, p. 170 . 
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وفــي هــذه الحالــة، فــان شــرط الكتابــة فــي .  عــن العقــد الأصــليمســتقلا 63مــا إذا كــان اتفــاق التحكــیم

مختلـف القـوانین موضـوع هـذا البحـث، خـاص باتفــاق التحكـیم ، ولـیس بالعقـد الأصـلي، حیـث یبقــى 

ثباتــه خاضـعا للقواعــد العامـة وبمعنــى آخـر، فــان العقـد الأصــلي قــد . هـذا العقــد مـن حیــث صـحته وإ

ثباته بالشها ومثـال . دة، في حین ان اتفاق التحكـیم یجـب ان یكـون مكتوبـایجوز إبرامه شفویا، بل وإ

وفــي كــل مــن القــانون المصــري والأردنــي والإمــاراتي، فانــه . ذلــك ان یكــون العقــد عقــد بیــع تجــاري

، دون حاجـة لكتابتـه أو لأي 64یجوز إبرام مثل هـذا العقـد شـفویا، تطبیقـا لمبـدأ الرضـائیة فـي العقـود

ولكـن لـو فرضـنا ان احـد طرفیـه ادعـى بوجـود . 65بشـهادة الشـهود كمـا یجـوز إثباتـه. شكل آخر فیـه

، فــان هــذا الادعـاء لا یكــون مقبــولا مــا لــم 66اتفـاق تحكــیم لتســویة المنازعــات الناشــئة عـن هــذا العقــد

  . 67یكن الاتفاق مكتوبا

والتوجـه الحــدیث فــي القــوانین التــي تــنظم التحكـیم، هــو التوســعة مــن مفهــوم الكتابــة، بحیــث 

ومثـــل هــــذا . ، مثـــل الفـــاكس والــــتلكس والبریـــد الالكترونـــي68ســـائل الاتصــــال الحدیثـــةیشـــمل ذلـــك و 

ونــرى أیضــا الأخــذ بــه فــي دولــة الإمــارات، . التوجــه، اخــذ بــه كــل مــن القــانون المصــري والأردنــي

خاصـــة مـــع انتشـــار التجـــارة الالكترونیـــة الدولیـــة والمحلیـــة علـــى حـــد ســـواء، والتـــي أصـــبحت تعتمـــد 

                                                             
 Fouchard, Gaillard and Goldman onفي شكل واثبات اتفاق التحكیم في التحكیم التجاري الدولي عموما، انظر  63

International Commercial Arbitration, ed. By Gaillard and Savage, 1999, Kluwer, paras. 590 et seq 

/ معاملات /132مدني اردني؛ والمادة /93مدني مصري؛ والمادة /90المادة (لعامة في المعاملات المدنیة وذلك حسب القواعد ا ) 64
 ).امارات مدنیة ي

 .معاملات تجاریة اماراتي/94تجارة اردني؛ والمادة /51تجارة مصري؛ والمادة /69المادة   ) 65

اردني؛ /11مصري؛ والمادة  10/2المادة (في اتفاق التحكیم  وقد اجازت القوانین العربیة موضوع ھذا البحث ھاتین الصیغتین 66
 ).اماراتي 203/1والمادة 

 ,Corte di Appello Bari, 30 November 1989انظر . وھو، على أي حال، فرض نظري یندر وجوده في الحیاة العملیة 67
ICCA Yearbook, Vol.XXI (1996), p. 572 

 2002لسنة  2درت حدیثا قانونا خاصا للمعاملات والتجارة الالكترونیة، ھو القانون رقم وتجدر الإشارة إلى ان حكومة دبي أص 68
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فـــي كـــل مـــن " الكتابـــة"ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــان مصـــطلح . تصـــال الحدیثـــةأساســـا علـــى وســـائل الا

  :القانونیین المصري والأردني یشمل ما یلي

حســب " مســتند"حســب تعبیـر القــانون المصـري، أو " محـرر"الاتفـاق الــذي یـرد فــي   -1 

عه الطرفــان ّ لطرفــان، وهـذه هــي الكتابـة بمفهومهــا التقلیـدي، حیــث یتفـق ا. تعبیـر القـانون الأردنــي وقــ

مــثلا، فــي محــرر أو مســتند واحــد علــى ان أي نــزاع بینهمــا بشــأن عقــد معــین یحــال إلــى التحكــیم، 

ویوقعان على هذا المحرر أو المسـتند الـذي قـد یـرد، كمـا ذكرنـا، فـي صـیغة شـرط تحكـیم فـي العقـد 

ن ویكفـي فـي الحالـة الأولــى ا. الأصـلي ذاتـه، أو فـي صـیغة اتفــاق مسـتقل عـن ذلـك العقـد الأصــلي

یــرد التوقیـــع علــى العقـــد الأصــلي بمـــا فیــه شـــرط  التحكــیم، ولا یشـــترط التوقیــع بجانـــب هــذا الشـــرط 

  . 69"بصورة منفصلة عن التوقیع عن العقد

تبـــادل الطـــرفین لرســـائل أو برقیـــات أو، كمـــا یقـــول القـــانون الأردنـــي، عـــن طریـــق   -2

بإحالــة النــزاع  ، بحیــث یــرد فــي مراســلاتهما عــرض مــن احــد الطــرفین70الفــاكس أو الــتلكس

ومـن نافلـة القـول انـه لا یشـترط ان یكـون قبــول . إلـى التحكـیم وقبـول مـن الآخـر علـى ذلـك

عـــرض التحكـــیم بوســـیلة الاتصـــال ذاتهـــا التـــي اســـتخدمها الموجـــب فـــي ایجابـــه، وهـــو مـــا 

عرضـه بإحالـة النـزاع إلــى ) ب(إلــى ) أ(ومثـال ذلـك، ان یرسـل . تقضـي بـه القواعـد العامــة

                                                             
انظر   69 Court di Cassazione  (SEZ. UN.), 18 May 1978, ICCA Yearbook, Vol. V. (1980), 
p.267 

 

او "ولكنھما بالتاكید مشمولتان بعبارة  ولا یوجد في القانون المصري اشارة صریحة لھاتین الوسیلتین من وسائل الاتصال الحدیثة، 70
 .التي سنشیر الیھا بعد قلیل" غیرھا من وسائل الاتصال المكتوبة



63 
 

  

بــالقبول عــن طریــق الفــاكس أو الــتلكس أو غیــر ذلــك ) ب(ة عادیــة، فیجیبــه التحكــیم برســال

  . 71الأخرى) الكتابیة(من وسائل الاتصال 

وأضــاف المشــرع الأردنــي لــذلك عبــارة . تبــادل الطــرفین لأي وســیلة مكتوبــة أخــرى  -3

ومــن الواضــح ان المشــرع بالنســبة لهــذه الحالــة، واجــه ". والتــي تعــد بمثابــة ســجل للاتفــاق"

ولكـن یشـترط فـي ذلـك ان . ئل الاتصال الحدیثة الموجودة حالیا والتـي سـتوجد مسـتقبلاوسا

كمــا یقــول الــنص الأردنــي، ومــن أهمهــا فــي  72تعــدّ وســیلة الاتصــال بمثابــة ســجل للاتفــاق

، الاتصــال عــن طریــق البریــد الالكترونــي أو مــا )غیــر الــتلكس والفــاكس(الوقــت الحاضــر 

یشـمل ذلـك، كمـا نـرى، الاتصـال بالرسـائل عـن طریـق  بـل. یسمى بالحاسوب أو الكمبیـوتر

المهــم فـي هــذه الأحــوال ومثیلاتهـا ان یكــون كــل مـن الإیجــاب والقبــول قــد . الهـاتف الجــوال

أرسل خطیا، وفي الوقت ذاته یمكن لكل من الطرفین استخلاصه خطیا مـن الجهـاز الـذي 

سل طبـع رسـالته علـى ویستوي بعد ذلك ان یكون المر . یحتوي علیه أو من أي جهاز آخر

ها للجهـــاز بصـــوته الـــذي یقـــوم بـــدوره بتحویـــل . الجهـــاز طباعـــة أو كتبهـــا بخـــط الیـــد ّ أو لقنــــ

كمــا یســتوي فــي الشــخص الــذي یســتقبل الرســالة الخطیــة ان یكــون . الأصــوات إلــى كتابــة

فـالعبرة فـي الاسـتقبال إمكانیـة اسـتخلاص . استخلصها فعلیا من جهازه أو قرأها وأبقاها فیه

نت من المرسل، ولیس في الاستخلاص الفعلي لتلك الرسالة) كتابة(سالة الر    . كما دوّ

                                                             
الذي نفذ الامر بتسلیم البضاعة ولكن دون ان یوقع ) ب(امرا بالشراء یتضمن شرط تحكیم، الى ) أ(وفي قضیة من ھونغ كونغ ارسل  71

 High Court of Hong Kong, 31 Marchاتفاق تحكیم خطي وردت الدفع بذلك  قضت المحكمة بانھ لا یوجد. على امر الشراء
1994, in A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/4, Case No. 64 

72   
: من القانون النموذجي التي تقول) 7/2(وردت ذات العبارة في المادة  )21( "…. Which provide a record of the 

agreement" 
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ومــن صــور الكتابــة أیضــا إحالــة طرفــي العقــد إلــى أحكــام عقــد نمــوذجي أو اتفاقیــة   -4

إذا كانـت الإحالـة واضـحة فـي اعتبـار هـذا . دولیة أو أي وثیقة أخرى تتضمن شرط تحكیم

بضــاعة عــن طریــق ) ب(إلــى ) أ(ال ذلــك، ان ینقــل ومثــ. الشــرط جــزءا مــن اتفــاق التحكــیم

البحـر بســعر معــین وأجــرة نقــل معینــة، ویتفــق الطرفــان علــى أحكــام وشــروط العقــد الأخــرى 

، ویتضــمن عقــد الإجــارة )ج(وبــین مالــك الســفینة ) أ(بالإحالــة إلــى عقــد إجــارة الســفینة بــین 

ذا المثــال یســري شــرط فــي هــ. عــن طریــق التحكــیم) ج(وبــین ) أ(شـرطا لتســویة النــزاع بــین 

، إذا كانـــت الإحالـــة واضـــحة فـــي )ب(وبـــین ) أ(التحكـــیم علـــى علاقـــة النقـــل البحـــري بـــین 

أي انــه لا یكفــي لــذلك مجــرد الإحالــة إلــى عقــد إجــارة . اعتبــار هــذا الشــرط جــزءا مــن العقــد

بمـا فـي ذلـك شـرط التحكـیم الـوارد فـي "عبـارة ) مـثلا(السفینة، بل یجب ان ترد فـي الإحالـة 

  . 73، أو عبارة أخرى مماثلة"د الإجارةعق

، وبالتـالي، 74وسیاق النص یدل على ان العقد المتضمن للإحالة یجب ان یكـون مكتوبـا

ومـن . فان الإحالة للعقد النموذجي یجب ان تكون كتابة أیضا ولا یقبل الادعاء بغیـر ذلـك

ائل الاتصـــال نافلـــة القـــول ان الكتابـــة هنـــا تفســـر بـــالمعنى الواســـع ایضـــا بحیـــث تشـــمل وســـ

  . الحدیثة بالمفهوم المذكور آنفا

ومن صور الاتفاق المكتوب أیضا ان یتم الاتفـاق علـى التحكـیم أثنـاء نظـر النـزاع   -5

فـــي هـــذه الحالـــة یعتبـــر قــــرار . مـــن قبـــل المحكمـــة، فتقـــرر المحكمـــة إحالتـــه إلـــى التحكـــیم

ع  ّ أطــراف النــزاع علــى المحكمــة بحــد ذاتــه بمثابــة اتفــاق تحكــیم مكتــوب، حتــى ولــو لــم یوقـــ
                                                             

یتضمن شرط تحكیم، وعقد مقاولة فرعي لا یوجد بھ شرط تحكیم، ) رئیسي(، حیث كان ھناك عقد مقاولة قارن قضیة من ھونغ كونغ 73
وكان قد ". proportional"، وبالتناسب "back to back basis"ولكن العقد الاخیر نص على تطبیق عقد المقاولة الرئیسي بالتتابع 

قضت المحكمة ان شرط التحكیم في المقاولة الرئیسیة یطبق . یسي قبل فترة طویلةتم تسلیم المقاول الفرعي نسخة عن عقد المقاولة الرئ
 High Court of Hong Kong, 18 August 1994, in)انظر . والمقاول الفرعي) الرئیسي(على العلاقة بین المقاول 

A/CN.9/SER. C/ABSTRACTS/5, Case No. 78).  ،55، ص 2009والمشار إلیھ في البیاري 

 ).7/2المادة (ر النص في القانون النموذجي الى ذلك صراحة یشی 74
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وهــذه الحالــة منصــوص علیهــا فــي القــانون . المحضــر المتضــمن لاتفــاقهم ولقــرار المحكمــة

الأردنـــي ولا یوجـــد لهـــا مقابـــل فـــي القـــانون المصـــري بـــالرغم مـــن كثـــرة تطبیقهـــا فـــي الحیـــاة 

ویســتوي ان یصــدر القــرار بحضــور أطــراف النــزاع أو غیــاب احــدهم عــن الجلســة . العملیــة

ا، مـــا دام ان هـــذا القــرار اســـتند لاتفـــاق الأطــراف وفـــق مـــا هــو مثبـــت فـــي التــي صـــدر فیهــ

  . محضر المحاكمة

وهناك حالة أخرى یمكن القول بشأنها بوجود اتفاق تحكـیم مكتـوب بـالرغم   -6

وبـین ) ب(بأنـه محكـم لتسـویة النـزاع بـین ) أ(ومثـال ذلـك ان یعلـن . من عدم وجوده حرفیا

ویتم تبادل ذلـك بـین الطـرفین أمامـه، . بلوائحه وبیناته ویطلب من كل منهما ان یتقدم) ج(

بـإجراءات التحكـیم ویصـدر حكمـه النهـائي دون اعتـراض مـن أي منهمـا طیلـة ) أ(ویسـتمر 

هـو بمثابـة اتفـاق تحكـیم  فـي هـذه الحالـة نـرى ان تبـادل اللـوائح دون اعتـراض. الإجـراءات

فقــد یقــع نــزاع . حیــاة العملیــةویضــاف لهــذه الحالــة حالــة مشــابهة قــد تحــدث فــي ال. مكتــوب

بطلـب لمركـز القـاهرة ) أ(ومـع ذلـك یتقـدم . لا یوجـد بشـأنه اتفـاق تحكـیم) ب(وبین ) أ(بین 

الإقلیمــي للتحكــیم التجــاري الــدولي، أو لمركــز دبــي للتحكــیم الــدولي لتســویة النــزاع تحكیمــا 

وبعـد  .ویجیـب علیـه الأخیـر دون اعتـراض) ب(فیعرض المركز الطلب علـى . عن طریقه

ذلــك یــتم تعیــین هیئــة التحكــیم التــي تبــدأ بنظــر النــزاع وتصــدر حكمهــا دون اعتــراض مــن 

فـــي هــذا الفـــرض أیضـــا یمكــن القـــول بوجـــود اتفــاق تحكـــیم مكتـــوب ممثــل فـــي طلـــب . احــد

  . 75دون اعتراض) ب(والإجابة علیه من ) أ(التحكیم من 

                                                             
لدى ھیئة التحكیم الملحقة بغرفة التجارة والصناعة الھنغاریة،  25/5/1999تاریخ  VB/97142وفي قضیة تحكیم من ھنغاریا برقم  75

اعھ دون اعتراض منھ على صلاحیة ھیئة ومع ذلك قدم البائع لائحة ادعائھ، وقدم المشتري لائحة دف. لم یكن ھناك اتفاق تحكیم صحیح
على التحكیم ) خطي(قررت الھیئة صلاحیتھا في نظر النزاع واعتبرت ذلك بمثابة اتفاق . التحكیم

(A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/25, Case No. 266).  ،60، ص 2009والمشار إلیھ في البیاري 
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مــــن ) 12(دة ن هــــاتین الحــــالتین ومــــا شــــابهما، یمكــــن إدراجهمــــا تحــــت المــــاإبــــل 

فمـــن جهـــة، . مـــن القـــانون الأردنـــي المشـــار إلیهمـــا ســـابقا) 10(القـــانون المصـــري والمـــادة 

بــین الطـرفین مــن قبیــل وســائل الاتصــال المكتوبــة، ) المكتوبــة(یمكـن اعتبــار تبــادل اللــوائح 

ن تبــادل اللــوائح أومــن جهــة أخــرى، یمكــن القــول أیضــا . والتــي تعــد بمثابــة ســجل للاتفــاق

یعتبــــر مــــن قبیــــل تبــــادل الرســــائل بــــین طرفــــي النــــزاع المنصــــوص علیــــه فــــي  والمــــذكرات،

ویســـتوي فـــي كـــلا الحـــالین ان یـــتم مثـــل هـــذا . 76القـــانونین المصـــري والأردنـــي كمـــا ذكرنـــا

التبــادل بـــین الطــرفین مباشـــرة، أو عــن طریـــق شــخص ثالـــث مثــل مركـــز القــاهرة أو مركـــز 

سـیط لتبـادل الطلبـات أو اللـوائح أو دبي، الذي یكون في مثل هذه الحالة مجرد رسول أو و 

  . المذكرات

مـن القـانون ) 7/2(ویبدو ان هذا الفهم متفق مع فهم الخبـراء الـذین ناقشـوا المـادة 

. النموذجي، والذي یعتبـر احـد المصـادر الأساسـیة للقـانونین المصـري والأردنـي كمـا ذكرنـا

، نجـــد ان خلاصـــة 6/6/1985للیونســـترال التـــي انعقـــدت بتـــاریخ  311ففـــي الجلســـة رقـــم 

المناقشـــات، تشــــیر بوضـــوح إلــــى ان تقـــدیم لائحــــة الـــدعوى مــــن المحـــتكم وتقــــدیم اللائحــــة 

الجوابیـة مــن المحــتكم ضــده لهیئــة التحكــیم، یعتبـر بمثابــة تبــادل للرســائل فــي الاتفــاق علــى 

  . 77من القانون النموذجي) 7/2(الإحالة للتحكیم بمفهوم المادة 

  

                                                             
تبادل لوائح "... صراحة على انھ یعتبر من قبیل الاتفاق الخطي  من القانون النموذجي نصت) 7/2(المادة  أننكارإوذلك دون  76

 ....".الادعاء والدفاع والتي تم فیھا الادعاء بوجود اتفاق تحكیم من قبل احد الاطراف دون انكار من الطرف الاخر 

 A/CN.9/SR.305-333, UNICITRAL Yearbook, Vol.XVI (1985), P. 423انظر  77
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  تفسیر اتفاق التحكیم - 2

ص المشــــرع فــــي القــــوانین العربیــــة محــــل البحــــث علــــى حكــــم خــــاص لتفســــیر اتفــــاق لــــم یــــن

. التحكــیم، ممــا یعنــي وجـــوب الرجــوع للقواعــد العامـــة لبیــان مــدى انطباقهــا علـــى مثــل هــذا الاتفـــاق

فــي هــذه القواعــد فــي كــل مــن القــانون المصــري والأردنــي والإمــاراتي یقضــي بأنــه إذا  والمبــدأ الأول

حة فـــلا یجـــوز الانحـــراف عنهـــا عـــن طریـــق تفســـیرها للتعـــرف علـــى إرادة كانـــت عبـــارة العقـــد واضـــ

وقــــد تأكــــد هــــذا المبــــدأ فــــي أحكــــام أخــــرى فــــي كــــل مــــن القــــانون الأردنــــي والقــــانون . 78المتعاقــــدین

الإمــاراتي، بقولهمــا ان الأصــل فــي العقــد رضــاء المتعاقــدین ومــا التزمــاه فــي التعاقــد، وانــه لا عبــرة 

ونـرى تطبیـق هـذه القاعـدة علـى اتفـاق التحكـیم، بـل یتوجـب تطبیقهـا . 79بالدلالة في مقابل التصـریح

باعتبارها قاعدة عامة ما دام بالإمكان تطبیقها، وما دام انه لا یوجـد نـص خـاص یقضـي بخلافهـا، 

  . 80وهذا هو التطبیق العملي في القوانین المعنیة

أي خـلاف بـین  ومثال ذلك ان یكون العقد عقد بیع، ویرد فیـه شـرط تحكـیم یـنص علـى ان

ــن العقـــد، یحـــال للتحكـــیم وفـــق قواعـــد مركـــز القـــاهرة الإقلیمـــي للتحكـــیم التجـــاري  الطـــرفین نـــاجم عـ

مـن الواضـح فـي هـذا المثـال ان هنـاك إحالـة للتحكـیم . الدولي، أو قواعد مركز دبي للتحكیم الـدولي

رى، وان الجهـة من جهة، وان الإحالة للتحكیم خاصة بعقد البیع الأصلي ولیس بغیـره مـن جهـة أخـ

                                                             
وذھبت محكمة النقض ). معاملات مدنیة اماراتي/265/1(، والمادة )مدني اردني/239/1(، والمادة )مصري مدني/150/1(المادة  78

، تاریخ 1463نقض مدني رقم (في النص ھو وضوح الارادة ولیس وضوح اللفظ " الوضوح"المصریة الى ان المقصود من 
 ).2053، ص 29، المكتب الفني لسنة 27/12/1978

 ).معاملات مدنیة اماراتي/259و 257(، والمادتان )اردني(مدني /215و 213المادتان  79

، تاریخ 19؛ وفي دبي طعن مدني رقم 39، المكتب الفني لسنة 28/3/1988، تاریخ 1646ومثال ذلك في مصر نقض مدني رقم  80
، 20، العدالة، العدد 17/11/1998، تاریخ 412؛ وفي ابو ظبي طعن مدني 784، ص 9، مجلة القضاء والتشریع، العدد 21/11/1998

 .749، ص 2002، مجلة نقابة المحامین لسنة 2112/99؛ وفي الاردن تمییز حقوق 1172ص 
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وبنــاء علیــه، لــیس للجهــة . المســؤولة عــن إدارة العملیــة التحكمیــة هــي مركــز القــاهرة أو مركــز دبــي

  . الخروج على هذه العبارات الواضحة بحجة تفسیر إرادة المتعاقدین 81المعنیة بالتفسیر

یـث ولكن قد لا تكون إرادة الطرفین واضحة على النحو المذكور، وانما ینتابها غمـوض بح

ومثــال ذلــك ان یــنص الاتفــاق علـــى . یقتضــي الأمــر تفســیر عبــارات الاتفــاق لإزالــة هـــذا الغمــوض

تسـویة النـزاع حســب قواعـد مركـز التحكــیم التجـاري المصــري فـي القـاهرة، أو مركــز التحكـیم الــدولي 

ویبــدو الغمــوض هنــا مــن ناحیــة انــه لا یوجــد مركــز للتحكــیم فــي القــاهرة باســم . الإمــاراتي فــي دبــي

وهـذا یثیـر ". مركـز التحكـیم الـدولي الإمـاراتي"، ولا فـي دبـي باسـم "مركز التحكیم التجاري المصـري"

كمــا ان هنــاك غموضــا آخــر یتعلــق بنیــة الطــرفین، . التســاؤل عــن قصــد الطــرفین مــن هــذه العبــارات

ز أو فالطرفــان اتفــاق علــى إحالــة النــزاع لهــذا المركــ. ومــا قصــداه مــن العبــارات الــواردة فــي اتفاقهمــا

ذاك دون بیـان مــا اذا كانــا قصـدا تســویة النــزاع عـن طریــق التحكــیم، أم تسـویته بطریقــة أخــرى مثــل 

  !!!التوفیق

ولحــل هــذا الإشــكال، یقضــي المبــدأ الثــاني مــن القواعــد العامــة فــي التفســیر، بأنــه إذا كــان 

المعنــى  هنــاك محــل لتفســیر العقــد فیجــب البحــث عــن النیــة المشــتركة للطــرفین، دون الوقــوف عنــد

الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي ان یتوافر من أمانـة وثقـة بـین 

المتعاقــدین وفقــا للعــرف الجــاري فــي المعــاملات، وهـــو مــا تــنص علیــه القــوانین العربیــة محــل هـــذا 

  . 82البحث

ســـندات  نـــه إذا كـــان هنـــاك عقـــد بیـــع نـــص علـــى إصـــدارأعلیـــه، قضـــي فـــي الأردن  ءً وبنـــا

ســحب بــالثمن، وتضــمن أیضــا شــرطا بإحالــة الخلافــات الناجمــة عــن عقــد البیــع إلــى التحكــیم، فــان 
                                                             

في ھذه المسألة وفي تفسیر اتفاق التحكیم عموما، انظر . وقد تكون ھذه الجھة ھیئة التحكیم ذاتھا او المحكمة المختصة حسب الاحوال 81
 .Fouchard, Gaillard and Goldman, op. cit, paras. 743 et seqتفصیلا 

 .معاملات مدنیة اماراتي/265/2ردني؛ والمادة أمدني /239/2مدني مصري؛ والمادة /151/1المادة  82
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وفـــي قضــیة أخـــرى نـــص العقــد علـــى إحالـــة . 83هــذا الشـــرط یشــمل الخـــلاف حـــول ســندات الســـحب

قـــررت ". جـــل الفصــل فیــه بموجــب تقریـــر یقدمونــه لــذلكأأشــخاص تـــم تعییــنهم مــن " :الخــلاف إلــى

ن هـذا الشـرط یعتبـر اتفـاق تحكـیم بـالمعنى المنصـوص علیـه فـي قـانون التحكـیم، أمحكمة التمییـز بـ

وانــه لا یغیــر مــن الأمــر شــیئا عــدم وجــود كلمــة تحكــیم فــي الاتفــاق، مــا دام ان العبــرة فــي العقـــود 

مون بـــالمعنى . للمقاصـــد والمعـــاني لا للألفـــاظ والمبـــاني ّ وبالتـــالي، فـــان أولئـــك الأشـــخاص هـــم محكــــ

م الحقیقي لمفهوم ّ   . 84المحكـ

وفـــي مصـــر قضـــي بأنـــه متـــى كانـــت محكمـــة الموضـــوع قـــد أخـــذت فـــي تفســـیر مشـــارطة 

التحكیم بالظاهر الذي ثبت لدیها،  فأعملت مقتضاه، فانه لا یكون علیها العـدول عـن هـذا الظـاهر 

وفـــي قضـــیة نـــص عقـــد . 85إلـــى ســـواه، إلا إذا تبـــین لهـــا ان هنـــاك أســـبابا تـــدعو إلـــى هـــذا العـــدول

تقـدم المقـاول مـن صـاحب العمـل بمطالبـة اقـر . ى إحالـة الخلافـات الناشـئة إلـى التحكـیمالمقاولة عل

بهــا الأخیــر بمســتحقات المقــاول بموجــب ســند موقــع علیــه مــن صــاحب العمــل، إلا انــه مــع ذلــك لــم 

فأقــام المقــاول دعــوى قضــائیة للمطالبــة بقیمــة الــدین الــوارد فــي الســند، إلا ان . یــدفع مبلــغ المطالبــة

لنقض أیدت محكمة الاستئناف التي قررت عدم اختصـاص القضـاء ولائیـا بنظـر الـدعوى، محكمة ا

  . 86"وانه یجب اللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاع

                                                             
قارن حكم من ھونغ كونغ وجاء فیھ ان شرط التحكیم في . 2157، ص 1995، مجلة نقابة المحامین لسنة 491/94تمییز حقوق رقم  83

القانون (واستند ھذا الحكم الى ان القانون الواجب التطبیق على النزاع . الكمبیالات التي تم سحبھا بباقي الثمنعقد البیع، لا یشمل 
 High)یعتبر الكمبیالات بمثابة عقد مستقل، وبالتالي فان ھذه السندات غیر مشمولة باتفاق التحكیم الوارد في عقد البیع ) الصیني

Court of Hong Kong, 17 November 1994, in A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/6, Case No. 89). 

 ).الحاسوب/ منشورات عدالة على الكمبیوتر ( 15/10/2002، تاریخ 2126/2002تمییز حقوق  84

 .573، ص 9، المكتب الفني لسنة 176نقض مدني رقم  85

 .447، ص 45، المكتب الفني لسنة 27/2/994، تاریخ 52رقم  مصري مدني نقض 86
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ن الشـــك یفســر لمصـــلحة أوهنــاك مبــدأ ثالـــث فــي التفســـیر حســب القواعـــد العامــة یقضـــي بــ

عـدم تطبیـق هـذه القاعـدة  وبالتـالي فـإن. 87المدین، وهـو مـا أخـذت بـه القـوانین العربیـة محـل البحـث

نمـا هـو اتفـاق إجرائـي یتعلـق بالاختصـاص إ لا یوجد فیه دائـن ولا مـدین، و كونه  على اتفاق التحكیم

في نظر النزاع أو، بمعنى آخر، هو اتفاق لنـزع الاختصـاص مـن القضـاء الرسـمي صـاحب الولایـة 

حالتـه للتحكـیم الخـاص رح نفسـه عندئـذ  هـو فیمـا والسـؤال الـذي یطـ. العامـة فـي نظـر المنازعـات، وإ

إذا كان یفسر الشك أو الغموض في اتفاق التحكـیم لمصـلحة التحكـیم بحیـث یحـال النـزاع للتحكـیم، 

ن یــنص الاتفــاق علــى أومثــال ذلــك . أم ضــده بحیــث لا یعتــدّ بالاتفــاق ویبقــى الاختصــاص للقضــاء

. ن لبیـان وجهـة نظـر القـانون فیـهإحالة النزاع لأحـد الفنیـین لبیـان رأیـه الفنـي فیـه، أو لأحـد القـانونیی

أو یتعلــق النــزاع بقیاســات المبنــى الــذي أنشــأه المقــاول فیتفــق الطرفــان علــى إحالتــه للمهنــدس لبیــان 

هــذه القیاســات، أو یــنص الاتفــاق علــى انــه فــي حــال وجــود خــلاف بــین الطــرفین فیفضــل تســـویته 

  . باللجوء إلى التحكیم بدلا من القضاء

اؤل، اتجـه القضـاء فـي الـدول العربیـة محـل البحـث إلـى القـول بـان وللإجابة على هـذا التسـ

. اللجوء إلى التحكیم، طریق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج علـى طریـق التقاضـي العادیـة

وعلیه، یتعین على المحكمـة عنـد تفسـیر اتفـاق التحكـیم ان تلـزم الحیطـة والحـذر، وان تفسـره تفسـیرا 

  : التوجه نتیجتان هامتانویترتب على هذا . 88ضیقا
                                                             

 معاملات مدنیة اماراتي 266/1مدني اردني؛ والمادة  240/1مدني مصري؛ والمادة  151/1ة الماد 87

، 350/90؛ ورقم 1985ص  1995، مجلة نقابة المحامین لسنة 1774/94على سبیل المثال في الاردن تمییز حقوق  88
؛ ورقم 1113، ص 1990 ، مجلة نقابة المحامین لسنة159/88؛ ورقم 1940، ص 1991مجلة نقابة المحامین لسنة 

 ، المجلة القضائیة1902/2000

امین لسنة    452/93؛ ورقم 136/11، ص 2000لسنة  ة المح م  1241، ص 1994، مجلة نقاب ز   ( 1386/2002؛ ورق منشورات مرك
؛ 1337، ص 45، المكتب الفني لسنة 6/11/1994، تاریخ 1029وفي مصر نقض مدني، رقم الطعن ). الكمبیوتر/عدالة على الحاسوب

م  1457، ص 48، المكتب الفني لسنة 11/12/1997، تاریخ 345ورقم  اریخ  8547؛ ورق ي لسنة    22/5/1997، ت ب الفن ، 48، المكت
، مجلة القضاء 29/1/1994، تاریخ 274؛ ورقم 677، ص 4، مجلة القضاء والتشریع، العدد 91؛ وفي دبي طعن مدني رقم 780ص 

دد   ریع، الع م 83، ص 5والتش اریخ ، 173؛ ورق دد    16/3/1997ت ریع، الع اء والتش ة القض م 181، ص 8، مجل اریخ 167؛ ورق ، ت
 .464، ص 9، مجلة القضاء والتشریع، العدد 6/6/1998
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إذا كــان هنـاك شــك فـي عبــارة الاتفـاق حــول اللجـوء إلــى التحكـیم مــن  :الأولـى

عدمه، فیجب تفسیر هـذا الشـك لصـالح عـدم اللجـوء إلـى التحكـیم، كمـا هـو الحـال فـي 

  .89الأمثلة المذكورة

إذا كــان هنــاك شــك فــي مــدى خضــوع نــزاع معــین للتحكــیم، فیفســر  :الثانیــة

  : دم دخوله فیه، ومن أمثلة ذلك ما یليالشك لصالح ع

أي خـــلاف "إذا نـــص شـــرط التحكـــیم فـــي عقـــد الشـــركة علـــى ان   -1

، فــــان هــــذا ..."ناشــــئ عــــن تطبیــــق العقــــد أو یتعلــــق بــــه فیحــــال إلــــى التحكــــیم

  . 90الاتفاق لا یشمل فسخ الشركة ولا تصفیتها

إذا نـــص الشــــرط علــــى انـــه فــــي حــــال وقـــوع خــــلاف ناشــــئ عــــن   -2

یحــق للفریــق الأول عــرض الخــلاف علــى ثلاثــة ... ذا العقــدتطبیــق أحكــام هــ

، فان هـذا الحـق مقـرر للفریـق الأول فـي العقـد فقـط، ولا یشـمل ...."محكمین 

كمـــا لا یجبــر الفریـــق الأول علـــى اللجــوء إلـــى التحكـــیم، وانمـــا . الفریــق الثـــاني

ي یكون من حقه اللجوء للقضـاء بـدلا مـن التحكـیم، وبالتـالي لـیس للفریـق الثـان

  . 91التمسك بشرط التحكیم

                                                                                                                                                                              
 

قارن حكم من ھونغ كونغ حیث كان ھناك شرط تحكیم ینص على احالة الخلافات الى بلد ثالث وفقا للنظام الداخلي لرابطة التحكیم  89
دم المدعي دعواه للمحكمة بحجة بطلان اتفاق التحكیم، لانھ یشیر خطا الى بلد ثالث غیر محدد، او اعتباره غیر نافذ ق. التجاري الدولي

الا ان المحكمة ردّت ھذا الدفع، ورأت ان الشرط یشیر بما فیھ الكفایة الى نیة الطرفین . لانھ یشیر الى منظمة وقواعد تحكیم لا وجود لھا
 .High Court of Hong Kong, 5 May 1993, in A/CN.9/SER. C/ABSTRACTS/4, Case No)اللجوء الى التحكیم 

57). 

، مجلة نقابة المحامین لسنة 1774/94؛ ورقم 1113، ص 1990، مجلة نقابة المحامین لسنة 159/88من الاردن تمییز حقوق رقم  90
 .1985، ص 1995

وقضي في دبي بانھ اذا نص شرط ). الكمبیوتر/ ز عدالة على الحاسوب منشورات مرك( 1386/2002من الاردن تمییز حقوق رقم  91
، فان ھذا الشرط .."التحكیم على تسویة الخلاف حول تفسیر العقد باللجوء الى محاكم دبي، ویمكن اللجوء للتحكیم بواسطة محكم منفرد

   .562، ص 2ضاء والتشریع، العدد ، مجلة الق7/12/1991، تاریخ 65لا ینزع الاختصاص من محاكم دبي، طعن مدني رقم 
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إذا نــص شـــرط التحكـــیم فـــي العقـــد بـــین المهنـــدس وبـــین صـــاحب   -3

ـــة الخلافـــات الناجمـــة عـــن تفســـیر العقـــد إلـــى التحكـــیم، فـــلا  العمـــل علـــى إحال

یشمل ذلك الخـلاف حـول أتعـاب المهنـدس، وینعقـد الاختصـاص فـي الـدعوى 

  . 92للقضاء صاحب الولایة العامة بالفصل في المنازعات

تفســیر أو "إذا تعلـق شـرط التحكــیم بتسـویة النزاعـات الناشــئة عـن   -4

عـــن طریـــق التحكـــیم، فـــان ذلـــك لا ینـــال مـــن حـــق ..." تنفیـــذ العقـــد أو تطبیقـــه

الخصوم بـاللجوء إلـى القضـاء المسـتعجل لـدرء خطـر حـالّ وشـیك الوقـوع عـن 

ولا تكــــون هیئــــة التحكــــیم فــــي هــــذه الحالــــة . 93طریــــق اتخــــاذ إجــــراءات معینــــة

باتخــاذ الإجــراءات الوقتیــة أو التحفظیــة أو بالمســائل المســتعجلة، مــا  مختصــة

  . 94لم یتفق الطرفان على ذلك صراحة

إذا نشـــأ نـــزاع أو أي خـــلاف مـــن أي "إذا نـــص الشـــرط علـــى انـــه   -5

نــوع بــین صــاحب العمــل وبــین المقــاول فیمــا یتعلــق بالعقــد أو ینشــأ عنــه فیمــا 

، فــــان الشــــرط لا یشـــــمل "حكــــیمیحــــال إلـــــى الت.... یخــــتص بتنفیــــذ الأعمــــال 

المخالصــة النهائیــة التــي تــم الاتفــاق علیهــا بــین صــاحب العمــل وبــین المقــاول 

  . 95بشأن الأعمال موضوع الاتفاقیة

                                                             
 .140، ص 27، المكتب الفني لسنة 6/1/976، تاریخ 9مصر نقض مدني رقم  92

 .677، ص 2، مجلة القضاء والتشریع، العدد 23/10/1993، تاریخ 91طعن مدني دبي رقم  93

، مجلة 3/10/1999، تاریخ 214قم ؛ ور82، ص 5، مجلة القضاء والتشریع، العدد 29/1/1994، تاریخ 274طعن مدني دبي رقم  94
 .38، ص 10القضاء والتشریع، العدد 

 .112، ص 4، مجلة القضاء والتشریع، العدد 3/1/1994، تاریخ 295طعن مدني دبي رقم  95
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إذا نص شرط التحكـیم بـین شـركة التـأمین وبـین المـؤمن لـه علـى   -6

انه في حال وقوع الخطر المؤمن ضده یحال الخـلاف علـى مقـدار التعـویض 

ه المــــؤمن لــــه إلــــى التحكـــیم، وادعــــت الشــــركة ان الحریــــق غیــــر الـــذي یســــتحق

مشـــمول بالتغطیـــة التأمینیـــة، ونازعهـــا المــــؤمن لـــه فـــي ذلـــك، فـــان الشــــرط لا 

 .96یشمل هذا النزاع ویبقى الاختصاص فیه للقضاء

  

  

  

  

                                                             
 ).الكمبیوتر/ منشورات مركز عدالة على الحاسوب ( 1773/2001تمییز حقوق الاردن رقم  96
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 الفصل الرابع

  مدى سریان اتفاق التحكیم على عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها

  

  تمهید

إن إتفاق التحكیم هو أساس خصومة التحكیم، فهو الذى یحدد نطاقها الشخصى 

، ولذلك یتحدد نطاق خصومة التحكیم بأطراف الاتفاق على التحكیم فاتفاق التحكیم يوالموضوع

  .لایلزم إلا أطرافه

ا في  يیجوز لأ والأصل أنه لا من الخصوم أن یختصم أمام هیئة التحكیم من لیس طرفً

مالم یكن من الغیر الذي یمتد إلیهم هذا الإتفاق، وذلك سواء كان هذا الإختصام ابتداء  ،الاتفاق

أو بإدخاله في الخصومة، فإن أدخل في الخصومة من لیس طرفا في اتفاق التحكیم أو من 

وحكمة ذلك أن ولایة هیئة التحكیم مستمدة . لایمتد إلیه الإتفاق، فإن له أن یطلب إخراجه منها

التحكیم، وهذا الإتفاق نسبي الأثر، ولهذا لایمكن إلزام الغیر أو من لایمتد إلیه الإتفاق  من اتفاق

  .بالخضوع لسلطة المحكمین

ولتحدید مدى سریان اتفاق التحكیم على عقود الإنشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها فلا بد من 

وعبر  التحكیم اتفاق صحة شروطوكذلك  مفهوم الطرف في اتفاق التحكیمالتفصیل في مجال 

 .الآتیةالمباحث 
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 المبحث الأول

 الأطر والتشریعات القانونیة في عقود الانشاءات الدولیة

ترتبط عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها بأطر وتشریعات دولیة ومحلیة ناظمة لعملها 

  : ن خلال المطلبین التالیینتي تفصیل هذه الأطر الدولیة والمحلیة میأالفقهي والقانوني، و 

الأطر والتشریعات القانونیة الدولیة والمحلیة للتحكیم في عقود الانشاءات : المطلب الأول

 الدولیة

دور الإرادة  1958، واتفاقیة نیویورك 1961وبینت بعض الاتفاقیات كاتفاقیة جنییف 

من دور مالي یفوق مثیله من  في إبرام العقود على الصعید الدولي لما تحمله هذه العقود غالباً 

العقود المحلیة ، وهو الأساس الذي قامت علیه العقود الدولیة ، إلى جانب دور التشریعات في 

توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لتنفیذ هذه العقود المرتكزة إلى إرادة المتعاقدین في تحدید الأطر 

 .القانونیة التي تحكم الالتزام العقدي 

ه الأطر القانونیة في تنظیم مسائل العقد تحدید القانون الذي یحكم العقد في من أولى هذ

لقد كان تنازع القوانین في مسائل العقود الدولیة   .حال أدنى خلاف وقع في تنفیذ العقد الدولي

 .من أهم مسائل القانون الدولي، وما زال من أدقها على صعد فنیتها واتساع مجالها 

الأمر یدعونا إلى تحدید المقصود بالعقود الدولیة للوصول إلى  وعلى ضوء ذلك ، فإن

تحدید القانون الواجب التطبیق بشأنها، بحیث تخرج العقود التي لا تعد من عقود المبادلات 

ووسائل فض منازعاتها في ضوء مشكلة  الانشاءات الدولیةویقتصر بحثنا على عقود . التجاریة 

 .حكیم تنازع القوانین والمتمثلة بالت

وعلى ضوء ذلك فإن العقود التي ستكون محلاً لهذه الدراسة تتمثل بعقود التجارة الدولیة  

وبالتالي یخرج من نطاقها عقود الأحوال الشخصیة وعقود العمل وعقود المعاملات المالیة 
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ولیة العقاریة وغیر العقاریة أو العقود المتعلقة بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة مثل البیوع الد

ولا یؤثر على طبیعة عقود التجارة الدولیة التي ارتبطت بنشأة  . للمنقولات المادیة وغیر المادیة

القانون الدولي الخاص وفقاً لمضمونه الحدیث أن تكون الدولة أو أحد مشروعاتها العامة طرفاً 

مشارك ، بحیث بالعقد ، كون انتقلت الدولة كطرف متعاقد من المتعاقد الحارس إلى المتعاقد ال

صارت الدولة شریكاً في مسرح الحیاة الخاصة الدولیة بوصفها مشتریة أو بائعة أو مقترضة 

وذلك وفقاً لنماذج عقود المشروحات العامة الوطنیة والشركات الأجنبیة كعقود الاستثمار وعقود 

ت الفنیة وعقود الأشغال العامة وعقود التعاون الصناعي وعقود نقل التكنولوجیا وعقود المساعدا

المنشآت الصناعیة ، وخیر شاهد على ذلك في عقود تسلیم المفتاح وعقود تسلیم المنتج في الید 

 .وعقود تسلیم التسویق في الید 

وعلیه فإذا استبعدت جمیع العقود الدولیة التي لا یكون محلاً لها المبادلات التجاریة فإن  

دولیة وذلك على صعید بیان ماهیة العقد الدولي محور دراستنا سیقتصر على عقود التجارة ال

ومسائل فض منازعاته في میدان تنازع القوانین من خلال التحكیم وصولاً إلى تحدید القانون 

  .الواجب التطبیق

  التشریعات المحلیة الضابطة لعقد الانشاءات الدولي: أولاً 

في محلیا ام العامة تخضع في أحكامها إلى الأحك الانشاءات الدولیةلما كانت عقود 

الأمر الذي دفعنا في   التعاقد وخاصة تحدید دور سلطان الارادة في ظهورها إلى حیز الوجود

هذه الدراسة إلى دراسة الأحكام المتعقلة بقانون الاردادة بغیة الوصول الى تحدید نطاق خضوع 

اجمة عن إعماله في هذا الإطار التجارة الدولیة لقانون الارادة ودراسة الاحكام المتعلقة والآثار الن

بالقدر الذي تقتضیه متطلبات حل مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق في عقود التجارة الدولیة 

والأصل في خضوع عقود التجارة الدولیة لقانون الإرادة یقتصر . في ضوء مسألة تنازع القوانین
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انعقاده الموضوعیة في التراضي على الجانب الموضوعي للعقد في مجال تكوین العقد وشروط 

والمحل والسبب من ناحیة ومن ناحیة أخرى ما یتعلق بآثار العقد بالنسبة للأشخاص أو 

 .موضوعه والتزامات الفرقاء فیه وأساس المسؤولیة نظراً لتحدید القانون الواجب التطبیق بشأنها 

الدولي ماهیةً وقواعد  وعلى ضوء ما تقدم فإن المحاور الرئیسیة لدراستنا ستشمل العقد 

ثار ومدى خضوع هذا العقد في أحكامه الموضوعیة لقانون الإرادة وللصلة الوثیقة بین العقد آو 

الدولي بالعقد الإلكتروني والذي یعد الصورة المثلى لعقود التجارة الدولیة تطرقت دراستنا لماهیة 

ة تنازع القوانین المتمثلة بالتحكیم هذا العقد وقواعده وآثاره ووسائل فض منازعاته في إطار مشكل

 .بغیة الوصول إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي بمضمونه الكامل

إن دراسة القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي تبرز أهمیة تحدید مفهوم ومعیار 

ید القانون الوضعي العقد الدولي ونطاق خضوع أحكام العقد الدولي لقانون الإرادة على صع

 .والقانون الدولي الخاص 

   التشریعات الدولیة الضابطة لعقد الانشاءات الدولي: ثانیاً 

 فيفیه المنازعات  تقومالعقد الدولي في مجال القانون الواجب التطبیق وحیث أن 

حل تلك  فإن تحدید مدى ملائمة قواعد الإسناد التقلیدیة في، وبالتالي الانعقاد والتنفیذ والآثار

 عدم تفعیل، والأثر المترتب على ةوالمرن ةقواعد الإسناد للرابطة العقدیة الجامد عبرالمنازعات 

وعلى  ،ة لفض هذه المنازعات بوسائلها المعاصرةحقواعد الإسناد والبحث عن الوسائل الناج

  .معالجة محاور المنازعات العقدیةوكذلك ، رأسها التحكیم

فإن تحدید  الانشاءات الدولیة،من وسائل فض منازعات عقود وما دام أن التحكیم هو 

دور التحكیم في فض تلك المنازعات من خلال رسم مفهوم ومزایا التحكیم وسلطان المحكم في 
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اختیار القانون الواجب التطبیق والتزاماته في مواجهة المحتكمین والآثار الناجمة عن قراراته 

 .ن حكم التحكیم من حیث التزامات المحكم وبطلایظهر 

لقي الضوء على ماهیة العقد الدولي یإن القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي 

جراءاته وصوره المظهرة للتجارة  ،مفهوماً وأحكاماً ونظاماً قانونیاً  ثباته وإ وتحدد قواعد إبرامه وإ

 .الدولیة ووسائل فض منازعاته المتمثلة بالتحكیم 

دقة العقد  تظهرجب التطبیق على العقد الدولي تشكل آلیة قانونیة وان فكرة القانون الوا

الدولي من حیث بیان مفهومه وكیفیة إبرامه ومعالجة الآثار الناجمة عن انعقاده ووسائل فض 

في ضوء تحدید القانون الواجب التطبیق لحل مسألة تنازع القوانین  هالمنازعات الناشئة عن

  .بشأنها

لذي یتعین أن یؤخذ به في تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد وعلیه فإن المعیار ا

الدولي هو المعیار المتوازن الذي یأخذ بعین الاعتبار المعیار التقلیدي المتمثل بقواعد الإسناد 

والصفة الدولیة المتعلقة بالتجارة الدولیة بحیث یكون هناك عنصر أجنبي أو أكثر بین فرقاء العقد 

ر بانتقال الأموال والخدمات عبر الحدود أخذاً بفكرة المعیار الاقتصادي وان یكون ویتعلق الأم

   .97هذا العنصر الأجنبي یحقق هذا الأثر سواء كان مؤثراً أو محایداً في مضمون هذا العقد

فإن تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي یتعین أن تؤخذ بموجبه وفي  وعلیه

القوانین الأثر الفعال للمعاییر التقلیدیة في القانون الدولي الخاص والوسائل  ضوء مسألة تنازع

المعاصرة القائمة على رعایة دور خضوع عقود التجارة الدولیة لقانون الإرادة على صعید العقود 

 .الانشاءات الدولیةوالتي تهم موضوع دراستنا والمتمثلة بعقود  ،الدولیة

                                                             
 والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة مجلة الحدیثة، والنظرة التقلیدیة النظرة بین الدولي ، العقد)2004(" ولید، محمد المصري 97

  16ص  ینایر العشرون، العدد الإمارات، المتحدة، العربیة الإمارات جامعة
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الانشاءات الدولي عقد الدولي ووسیلته العملیة المتمثلة بعقد لقد كانت الصفة الممیزة لل

والذي یخضع في وجوده إلى الأحكام العامة للعقد مع الآخذ بعین الاعتبار بصورة خاصة لإثباته 

 .من خلال شروط الكتابة

وهذا یعني أن تحدید مفهوم العقد الدولي ودور الإرادة في تنظیم أحكامه الموضوعیة واثر 

تمثل الجانب النظري لأحكام  الانشاءات الدوليه الأحكام الموضوعیة المتمثلة بعقد وجود هذ

   .الدوليالانشاءات نظریة تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد 

  

الأطر والتشریعات القانونیة الدولیة والمحلیة للتحكیم في العقود المرتبطة : الثانيالمطلب 

 بعقود الانشاءات الدولیة 

إلى  الوجودفي  هي خضوعها للعقود المرتبطة بعقد الانشاءات الدوليصفة الممیزة الإن 

من خلال  اخاصة لإثباتهال الصورةخذ بعین الاعتبار لأمع االأصلي، الأحكام العامة للعقد 

 .بعقود فرعیة أو ملاحق خاصة شروط الكتابة

یرتبط أیضاً الدولي  المرتبط بعقد الانشاءاتهذا یعني أن تحدید مفهوم العقد كما أن 

واثر وجود هذه الأحكام الموضوعیة المتمثلة بعقد  ،دور الإرادة في تنظیم أحكامه الموضوعیةب

تمثل الجانب النظري لأحكام نظریة تحدید القانون الواجب التطبیق على  الانشاءات الدولي، والتي

   .98الدوليالمرتبط بعقد الانشاءات عقد ال

العقد  عنلقانون الواجب التطبیق على المنازعات الناشئة إن وسائل تحدید الذلك ف

والمتمثلة  ،فكرة فض المنازعات على الصعید الدوليیضاً أ یكرسالدولي المرتبط بعقد الانشاءات 

                                                             
، دار 1ردنیة الهاشمیة، طالوجیز في مبادئ التنظیم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأ، 1983صلاح الدین ،  ،الناهي 98

  144المهد، عمان،  ص
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للرابطة العقدیة على  ،عقودهذه البالتحكیم من خلال تفعیل دور قواعد الإسناد في فض منازعات 

یجاد البدائل لفض تلك المنازعات في حال تعطل قواعد الإسناد إذا  صعدها المرنة والجامدة وإ

توافرت موجبات تعطلها، وبنفس الوقت رسم أحكام القانون الواجب التطبیق المتعلقة بالتحكیم 

 .99واختیار القانون الواجب التطبیق من قبل المحكم والتزاماته وبطلان حكمه

المرتبط بعقد الانشاءات تطبیق على العقد وانطلاقاً من ذلك فإن تحدید القانون الواجب ال

الأثر الفعال للمعاییر التقلیدیة ، و الدولي یتعین أن تؤخذ بموجبه وفي ضوء مسألة تنازع القوانین

عقود هذه الوالوسائل المعاصرة القائمة على رعایة دور خضوع  ،في القانون الدولي الخاص

في تحدید الارتباط العقدي الأهمیة  تكمنلذلك  ،ةلقانون الإرادة على صعید العقود الدولی الفرعیة

یتمثل بتكریس المعیار المتوازن في تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد  لهذه العقود الفرعیة

  .باعتبارها جزءاً لا یتجزء منها .الدولي
 

  سریان اتفاق التحكیم في عقود الانشاءات الدولیة: المبحث الثاني

نطاقها  من خلال تحدیدخصومة التحكیم، المبني على أساس التحكیم  إتفاق یأتي سریان

، ي ضمن عقود الإنشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بعقود الإنشاءات الدولیةوالموضوع يالشخص

المذكورین صراحة ضمن عقد الانشاءات، ولذلك یتحدد نطاق خصومة التحكیم بأطراف الاتفاق 

  .100اتفاق التحكیم لایلزم إلا أطرافهالانشاءات، حیث أن أو ضمن العقود المرتبطة بعقد 

 التشریعیة الناحیة من بالتحكیم الاهتمام حیث من العربیة الأقطار طلیعة في الأردن ویعد

 (18 رقم قانون وهو بالتحكیم یعنى مستقل قانوني تشریع أول بإصدار الأردن انفرد فقد ،

                                                             
جراءلته ، ط، )2011(أسعد فاضل مندیل ، 99    NMTص  .، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، لبنان  1احكام عقد التحكیم وإ

  82ص  .1984سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، إتفاق التحكیم، منشأة المعارف الإسكندریة،   100
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 ضمن بالتحكیم خاصة فصولا تفرد لأخرىا العربیة الأقطار كانت حین في، )1953لسنة

 القدیم القانون محل لیحل 2001 لسنة ( 31 ) رقم التحكیم قانون جاء وقد . المدنیة تشریعاتها

 بشكل نصوصه داً ومستم التحكیم مجال في الحدیثة بالتوجهاتمتأثراً  ، 1953 لسنة ( 18 ) رقم

 التجارة . لقانون المتحدة الأمم لجنة هوضعت الذي ( 1985 ) لسنة النموذجي القانون من أساسي

  ) 1994101 لسنة ( 27  رقم المصري التحكیم وقانون الدولیة

  مفهوم الطرف في اتفاق التحكیم: المطلب الأول
 
ـعـد  ُ ـعـد طرفاً فیه، ومن لا ی ُ یأتي إعمال مبدأ الأثر النسبي لاتفاق التحكیم بتحدید من ی

تفاق التحكیم، سواء بنفسه أو إشخص وقَع على  ، حیث أن مفهوم التحكیم یشمل كل102كذلك

وعلیه فإن التساؤل الذي یمكن طرحه، هل كل من وضع توقیعه على العقد  .بواسطة من یمثله

ومن ثم تمتد إلیه آثار هذا الاتفاق؟ أم أن مجرد وضع التوقیع لا  ؟یعتبر طرفاً في اتفاق التحكیم

ومن ثم هل لمصطلح الطرف . ؟اق التحكیمیكفي بحد ذاته لاعتبار شخص ما طرفاً في اتف

ضوابطه التي ربما أخرجت من نطاق اتفاق التحكیم من ذكر اسمه فیه أو كان له توقیع علیه؟ 
103.  

إن الإجابة على كل هذه التساؤلات یمكن أن نجدها في حكم لمحكمة النقض المصریة،   

ـراد به إحد: "والذي قضت فیه بأنه ُ سباغ وصف العقد یصدق على كل اتفاق ی اث أثر قانوني، وإ

المتعاقد إنما ینصرف إلى من یفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله 

أوتعدیله أو زواله في خصوص موضوع معین یحـدد العقـد نطاقه، دون أن یعتبر بإطلاق كل من 
                                                             

الأردني، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي،  التحكیم قانون  ظل في التحكیم اتفاق، 2003الجازي، عمر مشهور حدیثة،   101
  22، ص العدد الثاني والعشرین

دار النهضة دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة لمبدأ نسبیة أثر التحكیم بالنسبة للغیر،  –محمد نور شحاتة، مفهوم الغیر في التحكیم   102
  .31، ص 39، بند 1996العربیة، القاهرة، 

  .21دراسة مقارنة، ص  –محي الدین ابراهیم سلیم، نطاق مبدأ نسبیة أثر العقـد في القانونین الانجلیزي والمصري   103
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بشأن ترتیب الأثـر القانوني الذي یدور یـرد ذكره بالعقـد أنـه أحـد أطرافـه، طالما لم یكن لـه صلـه 

حوله النزاع الناشىء بسبب العقـد، وهو أمر مطلق حـق قاضي الموضوع مستمد من حقـه في 

  .   104"تفهم الواقع في الدعوى، ولا معقب علیه فیه ما دام استخلاصه سائغاً 

م بـه، فیساهم في هـو من یصدر عنه التعبیر عن إرادة الالتزا: "وعلیه یعرف طرف العقد بأنـه

   .105"أن یوقع علیه بصفة أخـرى غیر هـذه الصفة وتكوینه، فلا یكفي لذلك أن یـرد ذكره فیه، أ

فمعیار الطرف إذن هـو أن تتجه إرادة الأطراف الذین ساهموا في إبـرام اتفاق التحكیم إلى 

لفض منازعتهم، زمن ثم الارتباط بـه، أي أن تكون قـد اتجهت إرادتهم إلى اختیار التحكیم كوسیلة 

ویخضع تفسیر هـذه الإرادة إلى سلطة . 106إقصاء قضاء الـدولة عن نظـر هـذه المنازعات

  .107المحكمین

د التوقیع على اتفاق التحكیم، لا یكفي لاعتبار شخص مـا طرفاً ر وترتیبـاً على ذلك فإن مج

كیلاً أو شاهـداً أو مترجماً أو في اتفاق التحكیم، حیث قـد یضع توقیعـه على هـذا الاتفاق بصفته و 

  .   108كجهـة وصـایـة تـأذن لأحـد الأطـراف بـالتعاقـد

حـدى هیئـات القطاع الـعـام في  عفـإن تـوقی" ،وعلیه وزیـر السیاحة على عقـد بین مستثمر وإ

ـعتمـد، لا یجعل من الحكومة المصریة طـرفاً في الع ُ ـظـر وی قـد إذ ذیـل العقـد، اعـد وضعـه عبارة نُ

ـعتبر  ُ أن هـذا الاعتمـاد لایفید اتجـاه نیـة  الحكومة المصریة إلى أن تكون طـرفاً في العقـد، وانمـا ی

                                                             
حكمة ، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لم14/3/1979قضائیة، الصادر في جلسة  42لسنة  669لطعن رقم ا  104

  .  786، ص 1979، السنة الثلاثون، من ینایر إلي مارس سنة المصریة النقض
105 Katherine Boele – woelki , (1998), which court Decides ? which Law Applies ? Kluwer law 
international press.  

، ص 8المحكمین، دار النهضة العربیة، القاهرة، بند حكام القضاء وقـرارات أدراسة في  –علي سید قاسم، نسبیة اتفاق التحكیم   106 
9. 

 .35، ص 44محمد نور شحاتة، مفهوم الغیر في التحكیم، المرجع السابق بند  107 
 10، ص 8علي سید قاسم، نسبیة اتفاق التحكیم، المرجع السابق، بند    108
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نوعا من الوصایة والرقابة التي تمارسها على الأنشطة التي تتم في المناطق التاریخیة 

  . 109"والأثریة

شـترط لاعتبار شخص ما طـرفاً في اتفاق التحكیم،    ُ رتباط للإأن تتجـه إرادتـه إذا كان ی

سـمه في اتفاق التحكیم یعتبر طـرفاً فیـه طالما لیس لـه صلـه ابهـذا الاتفاق، فلیس كل من یـرد 

فـإن هیئـة التحكیم : "لـذلك اً وتطبیق. 110بموضوع العقـد، أو بـإحـداث الأثـر القانوني المترتب علیه

حروف الأولى من اسمه على ملحق العقـد طن الذى اكتفى بوضع الالم تعتبر المقاول من الب

المبرم بین المقاول الأصلي ورب العمل ودون أن یتحمل بأي التزام مباشر ناتـج عن هـذا العقـد 

  .  111"في مواجهـة رب العمل، طـرفاً في عقـد المقاولـة المـذكور

ذا كان المبدأ العام أن التوقیع على اتفاق التح   كیم یكسب نخلص مما تقـدم إلى أنـه وإ

صاحبه صفة الطرف في هـذا الاتفاق، إلا أن هـذا المعیار لیس هـو الوحیـد، فـقـد یـرد ذكر 

طـرفاً فیـه، حیث أن الأمـر یتوقف في  یعدالشخص أو توقیعه على اتفاق التحكیم ومع ذلك لا 

  . علیه النهایـة على صلتـه بالأثـر المترتب على العقـد فضلا عن صفتـه التي بمقتضاها وقع

قانون التجارة البحري، : "على أنمثلاً وعلیه فقـد جـرى قضاء محكمة النقض المصریة    

یجعل من المرسل إلیـه طرفاً ذا شـأن  في سـنـد الشـحن باعتباره صاحب المصلحة في عملیة 

الشحن  ومركز الشاحن، وأنـه یرتبط بسند –حینما یطالب بتنفیـذ عقـد النقل  –الشحن یتكافـأ مركزه 

ومقتضى ذلك أن یلتزم المرسل إلیه بشـرط التحكیم . كما یرتبط بـه الشاحن ومنذ ارتباط الأخیر بـه

الوارد في نسخة سند الشحن المرسل إلیه بأعتباره في حكم الأصیل فیه، ومن ثم فلا یعتبر 

شاحن قـد الشاحن نائباً عنه في سند الشحن، حتى یتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى یقال إن ال
                                                             

، 307خاصة الدولیة والداخلیة، المرجع السابق، بند عكاشة محمد عبدالعال، التحكیم في العلاقات ال. مصطفى محمد الجمال و د109 
 .من الرسالة 26وفي تفاصیل هذه القضیة راجع ص . 450ص 
 .  9، ص 8علي سید قاسم، نسبیة اتفاق التحكیم، المرجع السابق، بند  110
 وما بعدها  9، ص 8علي سید قاسم، نسبیة اتفاق التحكیم، المرجع السابق، بند  111
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تصرف في شـأن من شـؤون المرسل إلیه، وهـو لا یملك حـق التصرف فیه، فـإذا استلم المرسل 

على قبول "إلیه سند الشحن دون اعتراض، وقام بتنفیذ عقـد النقل دون تحفظ عُـد ذلك قـرینة 

رد الوا –الطاعنة المرسل إلیها بشروط سند الشحن المشار إلیه بما في ذلك شـرط التحكیم 

، والعلاقة بین المرسل إلیه وبین الناقل یحكمها "بمشارطة الإیجار والتي أحـال إلیها سند الشحن

وهي حـدود لا تترتب علیها إلا المسؤولیة "سند الشحن وحـده وبالشروط التي تضمنها السند 

  " 112العقـدیة

ـحتج على المرسل إلیه بالشروط العادیة ولا الاستثنائیة ال ُ تي یتضمنها سند ومع ذلك لا ی

إلا إذ ثبت ارتباط الشاحن بسند الشحن وقبولـه مـا احتـواه من شروط إمـا صراحـة بتوقیعه "الشحن 

، والمعـول علیه في انعقاد عقـد النقل "على السند أو ضمناً كما یستفاد من الظروف والملابسات

إلیه بسـنـد الشحن ویتكـافأ مركزه  والالتزام بشروطه هـو قبول الشاحن الذي یبـدأ بـه ارتباط المرسل"

  ". 113ومركز الشاحن منـذ ارتباط هـذا الأخیر بـه –حینما یطالب بتنفیـذ عقـد النقل  –

والمستفید من سند الشحن یكون وحـده صاحب الصفـة والمصلحة في مطالبة الناقل 

هلاكها أو  البحري بتسلیم البضاعة كاملة وسلیمة في میناء الوصول، وفي طلب التعویض عن

  .تلفها أثنـاء الرحلة البحریة

ومن المسلم بـه أن اتفاق التحكیم یمتـد إلى كـل من یعتبـر طـرفـاً فیـه حتى ولو لم یـوقـع 

نمـا بـواسطة من یمثلـه طـرفـاً في اتفاق التحكیم  یعدوعلیه . 114على هـذا الاتفاق بنفسـه، وإ

                                                             
  300، الحكم المشار إلیه سابقا، ص 7/2/1967قضائیة، الصادر في جلسة  33سنة ل 135الطعن رقم  112

  44مرجع سابق ص محي الدین ابراهیم سلیم،  113

وما  51، ص 37وانظمة التحكیم الدولیة، المرجع السابق، بند  1994لسنة  27احمد السید صاوي، التتحكیم طبقا للقانون رقم  114

 بعدھا
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ـبرم اتفاق التحكیم باسـمه ولح ُ وتـرتیبا على ذلك إذا ابـرم الوكیل اتفاق . سابهالشخص الذي ی

  . ثـار هـذا الاتفـاق تنصـرف إلى المـوكـل، إذا تـم التعـاقـد بـاسـمه ولحـسابـهآالتحكیم، فـإن 

ن لم  نما یلتزم بـه الموكل حتى وإ ـعـد من الغیر، ومن ثـم فهو لا یلتزم بهـذا الاتفاق، وإ ُ فالوكیل ی

  .  الاتفاق یشارك شخصیاً في إبـرام

ـبرم اتفاق التحكیم بـاسـمه ولحـسابـه،  إذن یشترط لكي تنصرف آثـار اتفاق التحكیم إلى الموكل أن یُ

مـا لم یـوقع الوكیل هـذا الاتفاق دون بیان صفـة الوكالة، فعنـدئـذ تنصرف آثـار اتفاق التحكیم إلى 

الة صحیحة وأن یعمل الوكیل ویشترط فضلا عن ذلك أن تكون هناك وك. الوكیل، ولیس الموكل

ـشترط بالنسبـة  ُ في حـدودهـا، ودون أن تتعارض مصلحـتة مع مصلحة موكله، فضلا عن أنـه ی

  .  للوكالة الاتفاقیة أن تكون خـاصة

باعتبار الوكیل طـرفاً أصلیاً  5/11/1978صـدر قـرار تحكیم في لندن بتاریخ "وبناءً علیه فقـد 

  .ـد بوصفه مشتریاً دون بیان صفة الوكالة في أي موضوع من العقدفي المنازعة لتوقیعه العق

في اتفاق التحكیم، لشرط أن یكون  اً یعتبر طرف المنیبولیس  المناب عنهإن فطبقا للرأي الراجح 

  .  هـذا الأخیر قـد كشف للطرف الآخر في اتفاق التحكیم عن اسم من یمثله، وصفته بالتمثیل

ء على أن رب العمل لا یعتبر طرفا في شرط التحكیم الذي وعلیه یجمع الفقه والقضا  

ینصرف أثـره فقـط إلى المدیر أو الفضولي، إذا لم یفصح هـذا الأخیر عن صفته لمن یتعامل 

اعمال الفضولي، فإن هـذا القرار یجعل من هـذا الأخیر ) رب العمل(أمـا إذا أقـر الأصیل . معه

إذا كان التصرف یتضمن اتفاق التحكیم، امتد الإقرار إلى نائبا عنه فثما أجراه من تصرفات، ف

  .إلى الأصیل لا إلى الفضولي ومن ثم فإن آثار اتفاق التحكیم تنصرف. هـذا الاتفاق بالتبعیة

كذلك في صورة التعاقد بالاسم المستعار، تنصرف آثار العقد بمایتضمنه من اتفاق 

أي تنصرف أثار اتفاق التحكیم . وكل نیابة مستترةالتحكیم إلى الوكیل الذي یتعاقد نیابة عن الم
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إلى الاسم المستعار في علاقته مع المتعاقد معه دون إخلال بالآثار التي یترتب علیها عقد 

یطرح التساؤل عن مدى ، وبالتالي الوكالة في علاقة الاسم المستعار بالوكیل أو المستعیر للاسم

سلطة  هء عملیة التفاوض على العقد دون أن یكون لالتزام الوسیط الذي یقتصر دوره على إجرا

  إبرامه، بشرط التحكیم الوارد في العقد الذي جرى التفاوض علیه؟

قضت هیئة التحكیم التابعة  إذ. ؤلاجاءت أحكام القضاء متضاربة بشأن هـذا التسوقد 

على إبرام العقد مجرد تدخل إحـدى الشركات في المفاوضات السابقة : "لغرفة التجارة الدولیة بأن

لا یجعل منها طرفا في هـذا العقد إذا أبرمته شركة أخرى، تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات 

  .  115"التي تنتمي إلیها الشركة الأولى، ولا تلتزم بشرط التحكیم الوارد في هـذا العقد

العقد  الشركة التي تدخل في المفاوضات السابقة على إبرام: "نبأكما قضت في حكم آخر لها 

المتضمن شرط التحكیم لا تعدو أن تكون وكیلة عن الشركة الموقعة على العقد، فلا تنصرف 

نما تنصرف إلى الموكل ، ومع ذلك وتأسیسا على فكرة الإرادة الظاهرة، "إلیها آثار الشرط، وإ

بأن مسلك ممثل الشركة أثناء التفاوض على العقد قـد خلق نوعا من الاعتقاد المشروع "قضت 

  .116"بالـتزام جمیع شــركات المجموعة والمتضمن شــرط التحكیم ولم توقعة باقي الشركات

  یطرح التساؤل عن أثر اتفاق التحكیم الذي یبرمه أحـد المتضامنین بالنسبة للباقین؟ اً یضأ

) تضامن الدائنین(القاعدة في القانون المدني أن المتضامن سواء في حالة التضامن الإیجابي ف

، یعتبر ممثلا لغیره من المتضامنین معه فیما )تضامن المدینین(حالة التضامن السلبي أو في 

أمـا فیما یتعلق بالتصرفات التي لا یتبین بوضوح مدى نفعها من ضررها . ینفعهم دون ما یضرهم

                                                             
ص  1992فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، أنظر . 1975سنة ل 1434حكم التحكیم رقم  115

52  

  17ص  .1991أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة التاسعة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة  116
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ومن ثم إذا أبـرم أحــد المتضامنین . یكون المتضامن بالخیار بین التمسك بها أو عـدم التمسك بها

اتفاق تحكیم فإن المتضامنین الآخرین لهم الخیار إمـا في التمسك بـه، أي لهم الخیار بما یحقق 

وعلیه إذا أبرم أحــد المتضامنین اتفاق تحكیم مع الدائن، فإن هـذا الاتفاق لا یلزم . مصلحتهم

ك بهـذا وبنفس الوقت لهم التمس. المتضامنین الآخرین ولا یمنعهم من اللجوء إلى قضاء الدولة

كذلك الأمر بالنسبة لاتفاق التحكیم الذي یبرمه أحـد . الاتفاق إذا قـدروا أن ذلك في مصلحتهم

المتضامنین، ولا یمنعهم من اللجوء  الدائنینالدائنین المتضامنین مع المدین فإنـه لا یلزم باقي 

وبنفس . حكیمإلى القضاء، مصلحتهم ولیس للمدین أن یتمسك في مواجهتهم بالاتفاق على الت

 ومع ذلك .الوقت یجوز لهؤلاء الدائنین التمسك باتفاق التحكیم إذا قـدروا أن ذلك في مصلحتهم

  یطرح التساؤل عن أثر اتفاق التحكیم الذي یبرمه الدائن مع مدینه على الكفیل؟ 

 –لما كان التزام الكفیل یختلف عن التزام المدین الأصلي من حیث مصدره ومحله و 

تزام الكفیل یجـد مصدره في عقـد الكفاله المبرم بین الكفیل والدائن، في حین أن التزام حیث إن ال

المدین الأصلي ینشأعن علاقة أخرى بین المدین الأصلي والدائن، كما أن التزام الكفیل یختلف 

، نفسه في محلـه عـن التزام المدین الأصلي، ویتمثل في تنفیـذ الالتزام الأصلي إذا لم ینفذه المدین

عن اتفاق التحكیم، ومن ثم لا یمتد إلیه أثـر هـذا الاتفاق وفقا لقاعـدة  اً أجنبی یعدفهو لذلك 

ق التحكیم المبرم بینه وبین المدین الأصلي في اوعلیه لا یستطیع الدائن التمسك باتف. النسبیة

  .بهـذا الاتفاقعن اتفاق التحكیم أن یتمسك  یاً كذلك لیس للكفیل بوصفه أجنب. مواجهة الكفیل

  التحكیم اتفاق صحة شروط: المطلب الثاني
 

ا قانون  وفي Compromise )(التحكیم  بمشاركة التحكیم اتفاق الى الإشارة تتم ما غالبً

 فارق  أي نجد لا ( Clause Compromissoire )التحكیم، بشرط وتارة أخرى الأردني التحكیم

 اتفاقیة من ابتداءً  الشأن هذا في العالمي لتوجها مع ماً انسجا وذلك ، المصطلحین بین رئیسي



88 
 

  

 بین تفرقة أي نجد لا حیث 1958 لعام الأجنبیة التحكیم أحكام وتنفیذ للاعتراف نیویورك

 اتفاق سوى الواقع في لیسا التحكیم ومشارطة التحكیم شرط لأن التحكیم، وشرط التحكیم مشارطة

 بالنسبة انه وهو ألا بینهما أساسي فرق مع، واحدة القانونیة وآثارهما طبیعتهما نأو  تحكیم

 صلب في ینص نأ لصحته یجب النزاعات قیام بعد یبرم الذي الاتفاق أي التحكیم لمشارطة

 التحكیم بشرط الأمر تعلق إذا أما التحكیم، طریق عن تسویته المراد النزاع موضوع على الاتفاق

 لأنواع بالنسبة ماً عا عادة الشرط یرد وانما تهبذا نزاع الى فیه یشار ان یتصور ولا یلزم لا فإنه

 یظهر قد خلاف أو نزاع أي على الشرط یرد وقد نفسه الشرط یحدّدها المنازعات من معینة

ا التحكیم شرط یشكل الذي الأصلي العقد تفسیر أو بتنفیذ یتعلق مستقبلا   .شروطه من شرطً

 تكون قد الشروط وهذه الصحة شروط التحكیم اتفاق في تتوافر أن بد لا الحالتین كلتا وفي
ا ا أو موضوعیة شروطً   : شكلیة شروطً

 
  :الموضوعیة الشروط :أولاً 
 

   التحكیم أطراف أهلیة  - 1
ا في  التصرف حق التحكیم اتفاق لأطراف یكون أن یجبالأردني  التحكیم لقانون طبقً

 یجوز لا بأنه تفید لتيا، و التحكیم الأردني القانون من ( 9 ) المادة علیه نصت ما وذلك حقوقهم

ذا . حقوقه في التصرف یملك الذي الاعتباري أو الطبیعي للشخص لاإ على التحكیم الاتفاق  وإ

 أطراف في توافرها یجب التي الأهلیة معیار هو الحقوق في التصرف على اشتراط القدرة كان

 بیعیینالط الأشخاص بین التفرقة ضوء على یناقش ان یجب الأمر فان اتفاق التحكیم

 ولكن فیها لبس ولا واضحة الطبیعیین للأشخاص بالنسبة فالأهلیة . والأشخاص الاعتباریین

 .اً خصوص الاعتباریین للأشخاص بالنسبة عادة التساؤلات تثور
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 مثارة هي مشكلة التحكیم اتفاق إبرام على مقدرته مشكلة نإف العام الاعتباري للشخص فبالنسبة

 للأشخاص بعدم الإجازة السابق في الدول بعض قضت حیث ، انونیةالق الأنظمة من العدید في

  .تحكیم اتفاق في طرفًا تكون بأن العامة الاعتباریة

 الاعتباریة للأشخاص الأحقیة تامة وبصراحة الجدید الأردني التحكیم قانون أعطى وقد

 بأن تقضي التي القانون من (3 ) المادة في وذلك تحكیم اتفاق في أطرافًا یكونوا بأن العامة

 العام القانون أشخاص من أطراف بین كان سواء اتفاقي تحكیم كل: " على تسري القانون أحكام

 نأ السیاسیة الناحیة من یرى من الفقهاء القانونینجانب هناك أن یمنع لا هذا". الخاص القانون أو

ضیع قد التحكیم اتفاقیات في بالدخول العامة الاعتباریة للأشخاص السماح  العامة الأموال رّ

 الأطراف نأ الجانب هذا وحجة للضیاع منها النامیةصاً وخصو  الدول ومقدرات القومیة والثروات

 مكتسبات على الحصول التحكیم خلال من لهم یمكن أجانب مستثمرین یكونوا ما باً وغال الأجنبیة

 . الدول لهذه طنيالو  القضاء الى النزاع أحیل ما إذا علیها الحصول یستطیعوا لن ومزایا

 الاعتباریة الأشخاص دخول عن تنتج قد سلبیة آثار أي ومن التخوفات هذه من وللتقلیل

 العقود هذه كتابة تتم نأ ینصح فإن الباحث  أجنبیة أطراف مع تحكیم اتفاقیات في اً أطراف العامة

 و القومیة اوثرواته الدولة تحمي وبطریقة شدیدین وحرص بدقة التحكیم اتفاقیات تشمل التي

ا العقود هذه تضمنت إذا حینئذ ، الوطنیة مقدراتها  انتقاص من یعتبر لا ذلك فان للتحكیم شروطً

  .مكانته أو الدولة سیادة

 الخاصة للأشخاص الأهلیة توافر من بد لا نهفإ الخاص الاعتباري للشخص بالنسبة أما

ا وذلك طبیعیة مأ كانت عتباریةإ  أما ، أردنیین التحكیم اتفاق أطراف كان إذا الأردني للقانون وفقً

 بالنسبة انه النظر نلفت أن یجب وهنا ، الشخصي لقانونهم أهلیتهم فتخضع للأجانب بالنسبة
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 أما الأهلیة توافر فیها یكفي والتي الذكر السالفة نیویورك اتفاقیة الى الإشارة من بد لا للأهلیة

ا  . الاتفاقیة من) أ/5( المادة ذلك على نصت وقد حكیمالت مكان دولة قانون أو العقد لقانون طبقً

  :التحكیم أطراف بین الرضا  -2
  

 المعیبة غیر الحرة الإرادة تتوافر وأن التحكیم أطراف بین الرضا شرط توافر من بد لا

 الرجوع ویمكن معروفة قواعد وهي والغبن والتغریر والإكراه الغلط وهي معروفة الرضا وعیوب

  .منه) 156 – 135( القانون عالجها والتي الشخصیة الحقوق لمصادر العامة دالقواع في الیها

  
  :التحكیم اتفاق محل  -3

 والنزاع بشأنها النزاع حسم یراد التي الموضوعیة العلاقة هو التحكیم اتفاق ومحل موضوعه ووه 

 المستقبل في نشؤه عاً متوق یكون وقد التحكیم مشارطة حالة في الاتفاق إبرام وقت ماً قائ یكون قد

  التحكیم شرط حالة في

 للتحكیم محلا تكون نأ یمكن التي المنازعات نطاق في عاً متوسّ  الجدید القانون جاء وقد

 غیر أو عقدیة المنازعة كانت فسواء . التحكیم لاتفاق محلا تكون أن یمكن قانونیة منازعات فأي

 نأ یمكن فإنها التقصیریة مسؤولیةبال تعلقت ولو حتى ،تجاریة أو مدنیة خاصة، أو عامة عقدیة،

،  الآداب أو العام للنظام مخالف بأمر المتعلقة المنازعات باستثناء التحكیم لاتفاق لاً مح تكون

 الآداب أو العام للنظام مخالفة تكون لاأو  مشروع محلها أي مشروعة المنازعة تكون أن فیكفي

 التي القانون من (3) المادة نص من یستفاد كما التحكیم اتفاق في المحل شرط یتوافر حتى

 أو مدني بنزاع ویتعلق الأردن في یجري اتفاقي تحكیم كل على القانون أحكام سریان على نصت

 العلاقة طبیعة كانت اً أی الخاص القانون أو العام القانون أشخاص من أطراف بین تجاري

 المسؤولیة نأ القول نافلة ومن . عقدیة غیر أو كانت عقدیة النزاع حولها یدور التي القانونیة
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 من (9) المادة في الوارد العام للمبدأ تأكیدًا وهذا،  تحكیم لاتفاق لاً مح تكون أن یمكن لا الجزائیة

 المتعلقة المسائل فإن وعلیه، التحكیم فیه یجوز لا الصلح فیه یجوز لا ما نأ یفید الذي القانون

 طریق عن تسویتها على الاتفاق فیها یجوز لا الصلح فیها یجوز لا التي الشخصیة بالأحوال

  . التحكیم

في الشروط الموضوعیة لصحة اتفاق التحكیم، لا بد من البحث في الشروط  البحثوبعد 

  .الشكلیة لصحة هذا الاتفاق، وعلى نحو ما یلي

  : الشكلیة الشروط :ثانیا

 : الكتابة شرط  -1

اشر  تعتبر، القدیم القانون في كانت كما الكتابةإن   یكن لم اذا فانه وعلیه للانعقاد طً

 من قدر على الجدید القانون جاء وقد ،لاً باط الاتفاق هذا اعتبر اً مكتوب التحكیم على الاتفاق

 من غیرهما أو التلكس أو بالفاكس كانت سواء للرسائل تبادل وجود مجرد نأ اعتبر حیث المرونة

 القانون من )أ/ 10(  المادة ذلك على نصت وقد الكتابة بشرط یفي المكتوبة الاتصال وسائل

 بالتوقیع یقوموا أن أو الوثیقة نفس على الأطراف جمیع یوقع ان یشترط لا انه ذلك ومقتضى

   .الوقت نفس في علیها

  

 : الإحالة شرط  -2

 ایجار مشارطة الى الشحن سند إحالة عندكمثال للتوضیح  اً أساس الحالة هذه تظهر

 الشحن سند یعتبر هل هو هنا یثور الذي والتساؤل . تحكیم شرط بدورها تتضمن التي السفینة

ا  . الشرط هذا مثل تتضمن التي السفینة ایجار مشارطة الى إحالته لمجرد التحكیم لشرط متضمنً

 التي الوثیقة الى وصریحة واضحة الإحالة كانت إذا انه على تؤكد الجدید القانون نصوص
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 سند على یسرى السفینة ایجار مشارطة في الموجود التحكیم شرط فان التحكیم شرط تتضمن

ا الشحن سند یعتبر الاحالة بهذه لأنه ، الشحن نً  الأمر كان إذا وبالتأكید . التحكیم لاتفاق متضمّ

 نص توافر ضرورة هي إذن فالقاعدة . للإحالة یكفي لا فهذا صریحة وغیر عامة بإشارة یتعلق

  للإحالة وصریحة واضحة إشارة یشیر

 أحكام لىإ العقد في إحالة كل اعتبرت التي القانون من )ب/10( المادة نص من یستفاد كوذل

 شریطة العقد هذا من جزءًا تحكیم شرط تتضمن أخرى وثیقة أي أو دولیة اتفاقیة أو نموذجي عقد

  . وصریحة واضحة الإحالة هذه تكون أن

  

  التحكیم اتفاق على المترتبة الآثار: الثالثالمطلب 

ثار المترتبة على اتفاق التحكیم تنقسم إلى آثار مترتبة بالنسبة للاشخاص، وآثار إن الآ

مترتبة بالنسبة للموضوع، وكذلك آثار مترتبة بالنسبة للجهات المكلفة بفض النزاعات، وعلى 

  :النحو التفصیلي التالي

  

 : للأشخاص بالنسبة التحكیم اتفاق على المترتبة الآثار -أولاً 

 هناك ولكن . أطرافه بین إلا أثاره ینتج ولا المتعاقدین شریعة العقدأن  هي مةالعا القاعدة

 غیر أخرى أطراف على التحكیم شرط أثر سریان مدى حول النقاش بشأنها ثار كثیرة حالات

 والغالب ، لا أم التحكیم بشرط له المحال یلتزم فهل ، الحوالة حالة في كما الأصلیین المتعاقدین

 العقد في الوارد التحكیم بشرط یلتزم لا فانه له المحال مواجهة في تنفذ لم الحوالة نا طالما بأنه

  . الأصلي
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 :للموضوع بالنسبة التحكیم اتفاق على المترتبة الآثار -ثانیاً  

ا الموضوع حیث من التحكیم اتفاق آثار تتحدد  أنفسهم الأطراف واتفاق للإرادة تبعً

 مقصور انه على الاتفاق نص كان فإذا ، الأهمیة من كبیر قدر هنا التحكیم شرط ولصیاغة.

 حول النزاع ثار إذا وبالتالي ، العقد تفسیر على التحكیم اتفاق فاعلیة اقتصرت العقد تفسیر على

 فقط التفسیر الى أشار الذي التحكیم شرط إطار في ذلك یدخل لا ذلك فان خلافه أو العقد تنفیذ

 متناهیة بدقة الموضوع ناحیة من التحكیم اتفاق شروط أثر تحدید وضرورة أهمیة تبرز هنا من .

.  

 : النزاع في بالفصل المكلفة للجهات بالنسبة التحكیم اتفاق على المترتبة الآثار  - ثالثاً 

 : الوطني للقضاء بالنسبة  -1

ا كان سواء التحكیم اتفاق أثر یتمثل  الدولة محاكم على یتعین انه في مشارطة أو شرطً

ا ، تحكیم اتفاق بوجود علیه المدعى دفع إذا الدعوى برد متحك أن  قانون من) أ/12( للمادة وطبقً

 أساس في الدخول قبل یبدى أن یجب تحكیم شرط بوجود بعدم الدفع فان الجدید الأردنيالتحكیم

 وقد ، التحكیم إجراءات في الاستمرار من الدعوى رفع یمنع ولا ، فیها دفاع أي إبداء أو الدعوى

ا الأردن في المدنیة المحاكمات لأصول المعدل 2001 لسنة ( 14 )  رقم القانون جاء  منسجمً

 الطلب في بالفصل ملتزمة المحكمة ان على منه ( 109) المادة نصت حیث التوجه هذا مع

 شرط بوجود بالدفع حكم إصدار المحكمة من یطلب الدعوى في طرف أي من الیها المقدم

  .تحكیم

 : التحكیم اتلهیئ بالنسبة -2

 المتعلقة بالمسائل الفصل في الحق التحكیم هیئة ( 21 ) المادة في الجدید القانون منح

 اصـــــبالاختص اصـــالاختص بمبدأ الفقه في هـــــعلی لقــــــیط ما وــــــــــوه باختصاصها
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Competence – Competence  ،وعالدف في تفصل أن التحكیم لهیئة القانون أتاح حیث 

 سقوطه أو تحكیم في اتفاق وجود عدم على المبنیة الدفوع ذلك في بما اختصاصها بعدم المتعلقة

 مبدأ وهو ألا جداً  هام موضوع الى الإشارة یجب وهنا. النزاع لموضوع شموله عدم أو بطلانه أو

 ختصاصالا لمبدأ والقانوني العملي الأساس یعتبر والذي Severability التحكیم شرط استقلالیة

 .الذكر السالف بالاختصاص

 أو لاً باط نفسه العقد كان إذا انه هو یاً أساسراً أم التحكیم شرط باستقلالیة والمقصود

 القانون من 22  المادة نصت وقد . نفسه التحكیم اتفاق في یؤثر لا فهذا أنهي أو فسخ أو أبطل

 التحكیم شرط اعتبرت حیث وليالد التحكیم في الحدیثة الاتجاهات مع متماشیة صراحة ذلك على

 أي إنهائه أو فسخه أو العقد بطلان على یترتب لا حیث الأخرى، العقد شروط عن لاً مستققاً اتفا

 . ذاته في صحیحًا الشرطا هذ كان اذا یتضمنه الذي التحكیم شرط على أثر

 وحرص بدقة التحكیم شروط لصیاغة المتناهیة للأهمیة النظر لفت من بد لا وعلیه

 الأطراف كان إذا ولذلك النزاع أطراف لإرادة بالغة أهمیة الأردني القانون منح حیث، دیدینش

 ذلك إبراز على الحرص علیهم فیجب معین تصور أو بطریقة التحكیم شرط وضع في یرغبون

 عدم حالة في لانه ذلك فعلیهم مثلا التحكیم مكان تحدید أرادوا فإذا . التحكیم شرط في صراحة

 ، المختلفة التحكیم قواعد معظم به تؤخذ ما وهذا بتحدیده التحكیم هیئة ستقوم لمكانا تحدید

 . الأمور من ذلك وغیر التحكیم إجراءات في استخدامها المراد اللغة لتحدید بالنسبة الحال وكذلك

 كافة حقوق حمایة مع یتلائم الذي بالشكل التحكیم شروط صیاغة تتم أن الأحرى فمن

  . ودیة بطریقة المنازعات حل في المأمول دوره التحكیم اتفاق یؤدي حتى الأطراف
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 الثالثالمبحث 

  والعقود المرتبطة بها الانشاءات الدولیة عقودعلى سریان اتفاق التحكیم 

في عقود الانشاءات الدولیة یقتضي تحدید مفهوم الغیر لإن سریان اتفاق التحكیم بالنسبة 

تعاقدین ولا یكون العقد حجة إلا على أطرافه ولا تسرى آثاره إلا العقد شریعة الم، فالعقود هذه

 .117في ذمة الغیر ماً لا یرتب العقد التزا  "أنه    علیهم، فقد قرر المشرع

أنه لتحدید مفهوم الغیر فیما یتعلق باتفاق التحكیم أن تكون لهذا  اً ن یكون واضحأوینبغى 

فإذا كان الغیر الذى لم . م اتفاق التحكیمالغیر شخصیة قانونیة مستقلة عن الشخص الذى أبر 

یوقع على اتفاق التحكیم لا یتمتع بأى شخصیة قانونیة مستقلة عن الطرف الذى وقع على 

 االشخص المعنوى العام إذ  :والمثال الواضح لذلك، فى هذه الحالة من الغیرالإتفاق فإنه لایعتبر 

  .و لایعتبر غیراً فى هذه الحالةلم یكن یتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة عن الدولة فه

عقود في  الطراف المتعاقدةفي الوقت الحاضر أصبح التحكیم أهم وسیلة یرغب 

الدولیة اللجوء إلیها لحسم منازعاتهم، ویعود هذا التطور الهائل في نشاطات التحكیم  الانشاءات

 ،ة لمختلف الدولفي التحرر من القیود التي توجد في النظم القانونی هذه الأطرافهي رغبة 

ضفاء السریة علیها  والحرص على أن یتم حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانیة والنشر وإ

والحاجة إلى التأكد من توافر تكوین مهني لدى  ،نطاق قبحیث تتم هذه الإجراءات في أضی

كاد أن ولهذه الأسباب لا ی ،الأشخاص الذي یناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي

أي من شرط یصار بموجبه إتباع التحكیم عند حدوث  الانشاءات الدولیةیخلو عقد من عقود 

  .نزاع

                                                             
  48، مرجع سابق ص 2005عبدالرحیم، محمد طلعت،   117
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  ماهیة الكیان القانوني لشرط التحكیم: المطلب الأول

دراسة الكیان القانوني لشرط التحكیم هو مسألة أساسیة تظهر جوهر عملیة التحكیم  إن

وتكیفه وطبیعته ومدى إستقلاله عن العقد  ،التحكیم فيمن حیث أهمیته وتمییزه عن المشارطة 

ویعود إلى التساؤل حول إمكانیة إعتبار شرط التحكیم عقد كامل قادر بذاته على  ،الأصلي

یتطلب تحدید و ، تحریك إجراءات التحكیم أو حول مصیر العقد الذي علق على شرط واقف النفاذ

عتبر التحكیم طریقاً إستثنائیاً لحل ، حیث التحكیم، التعریف به وبمفهومهشرط ماهیة  ُ أن ی

مثل شرط التحكیم القاعدة  118المنازعات ُ الناشئة عن العلاقة العقدیة والقانونیة بین الأطراف، وی

ُظهر إرادة الأطراف لإختیار نظام التحكیم لحل خلافاتهم   .التي یرتكز علیها نظام التحكیم والذي ی

التحكیم، وأطلقت علیه عدة تسمیات؛ حیث  وقد أجازت معظم التشریعات العربیة شرط

ي في القانون السعودي  اني ) الشرط الخاص(سُمّ وفي القانون ) البند التحكیميّ (وفي القانون اللبنّ

ومهما إختلفت هذه التسمیات  ).شرط التحكیم(وفي القانون الأردني ) الإتفاق التحكیميّ (اللیبي 

  .)إتفاق التحكیم( عن الإتفاق التحكیمي وتعددت فإنها تُعد مصطلحات مترادفة تُعبر

  

  مفهوم وأهمیة شرط التحكیم: أولاً 

شرط التحكیم كأحد بنود العقد یتفق الأطراف فیه على الإلتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحل إن 

 فهي مشارطة التحكیم، أما المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بینهما حول تفسیر العقد وتنفیذه

                                                             
  514ص / الجزء الثاني/ الحمید الاحدب عبد 118
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ن العقد الأصلي یبرمه الأطراف بصدد نزاع قائم بالفعل بینهما على إخضاعه إتفاق منفصل ع

  .119للتحكیم

تتمیز المشارطة عن الشرط بأنها تكون في المنازعات الواقعة فعلاً وتبین بوضوح و 

ویترتب على هذه التفرقة أن ، موضوع النزاع، أما الشرط فیرد على منازعات محتملة الوقوع

موضوع النزاع لصحة الإتفاق لأنها تُبرم بعد قیام النزاع أما شرط التحكیم المشارطة تلزم تحدید 

وفي المشارطة یتخلى  .فیرد بشكل عام وبالنسبة لجمیع أو بعض أنواع النزعات أو الإختلافات

الأطراف عن الإحتكام إلى القضاء بالنسبة للنزاع القائم أما الشرط فإنه یعبر عن إرادة الخصوم 

  .نزول عن الإلتجاء إلى القضاء وفي حسم النزاع بواسطة التحكیمورغبتهم في ال

عتبر منبع التحكیم التجاريّ الدوليّ في  ُ لقد أصبح لشرط التحكیم أهمیة كبیرة؛ حیث ی

ن أكثر من  ، الانشاءات من عقود %) 80(معظم الأحیان وإ الدولیة تتضمن شرطاً تحكیمیاً

قدین عن اللجوء إلى القضاء العادي صاحب وتكمن أهمیة إتفاق التحكیم بتنازل المتعا

لشرط التحكیم كما أن  .الإختصاص الأصیل وعرض نزاعهم على أشخاص معینین من قبلهم

فهو یستبعد ذلك الإختلاف والتعطیل في مسار عرض النزاع الذي قد ینجم عند  ،فائدة وقائیة

  .120إبرام مشارطة التحكیم

  الاعتراف بشرط التحكیم: ثانیاً 

ُشكل بند یتضمن حل النزاع الذي ینشأ ، إحدى صور إتفاق التحكیمكالتحكیم  شرطإن  ی

عّرف أیضاً  .121بسبب علاقة قانونیة والذي قد یثور مستقبلاً بواسطة التحكیم بدلاً عن القضاء ُ : وی

                                                             
  75التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة ص / سامیة راشد 119

  21الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي ، ص / أبو زید رضون 120
  23نجیب الجبلي التحكیم في القوانین العربیة أنظر أبو الوفا، عقد التحكیم وإجراءاتھ ص 121
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أنه إرادة الطرفین في اللجوء للتحكیم إذا حدث خلاف أو نزاع من العقد أو في مسألة معینة یمكن 

  .122لتحكیمحلها با

عرفه آخرون ُ  –أنه ذلك الشرط الذي یرد في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونیة : وی

یتفق طرفاه بموجبه على أنّ ما ینشأ من نزاع حول تفسیر هذا  –سواءً أكان عقداً مدنیاً أم تجاریاً 

ُحل عن طریق التحكیم   .123العقد وتنفیذه ی

هو بند من بنود عقد  أن شرط التحكیم ومن خلال التعاریف التي ورد ذكرها یتبین

یتضمن إتفاق الأطراف على الفصل في أي نزاع قد یحدث مستقبلاً حول تفسیر العقد أو تنفیذه؛ 

بطریق التحكیم، وینصب هذا البند على نزاعات مستقبلیة محتملة الحدوث ولم تحدث بعد، وهذا 

  .النزاع غیر محدد تفصیلاً وقت إبرامه

في التحكیم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة  موذجيوعرف القانون الن

)UNICTRAL(124 هو "الفقرة الأولى من المادة السابعة تحت عنوان إتفاق التحكیم بأنه  في

إتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو 

ة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة ویجوز أن یكون الإتفاق قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محدد

   .التحیكم في صورة شرط

مشارطة "و" شرط التحكیم"وجاءت إتفاقیة الأمم المتحدة عندما لجأت إلى تفادي إستعمال تعبیريّ 

ستُخدمت للدلالة على إندماجها في مفهوم موحد التسمیة " التحكیم   ".إتفاق التحكیم"وإ

                                                             
  111سابق، ص فوزي محمد سامي، مرجع  122
  45ناریمان عبد القادر، مرجع سابق، ص  123

  

124 United Nations Commission on International Trade Law 
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نین المختلفة إتفاق التحكیم بصورة خاصة، ونظّمت شرط التحكیم والنظم لذا أجازت القوا

اللاتینیة أخذت بالتفرقة بین مشارطة التحكیم وشروطه، غیر أن هذا الإعتراف التشریعي لم یكن 

منذ البدایة، حیث أثار شرط التحكیم في فرنسا خلاف شدیداً وبقي القضاء الفرنسي فترة طویلة 

ته محكمة النقض الفرنسیة في حكم شهیر  یرفض الإعتراف بصحة شرط التحكیم وفقاً لما قررّ

حیث أجاز فقط الإتفاق الذي یبرمه الأطراف بعد نشوء  1843أصدرته في الأول من یولیو 

بین " مشارطة تحكیم"النزاع للجوء إلى التحكیم، وحیث أن اللجوء إلى التحكیم یحتاج إلى توقیع 

 125إن شرط التحكیم یعد مرحلة تمهیدیة سابقة لإبرام مشارطة التحكیمالأطراف بعد قیام النزاع، ف

من القانون الفرنسي كانت توجب تحدید النزاع وتعیین المحكم في وثیقة التحكیم ) 1006(والمادة 

لا كان التحكیم باطلاً    .وإ

الذي یعتد بصحة شرط التحكیم قام  1923وعندما إنضمت فرنسا لبروتوكول لسنة 

أجاز بموجبه شرط التحكیم والإعتراف  1925نسي بإصدار تشریع خاص سنة المشرع الفر 

  .بصحته تم تتابعت تشریعات توسیع دائرة الأمور التي یجوز فیها الإعتراف بشرط التحكیم

أما بالنسبة للفقه الإسلامي فلم یأت على ذكر شرط التحكیم وبالرجوع إلى موقع الشرط 

یتبین أن شرط التحكیم صحیح ولا یقع في حقل الشروط الفاسدة، وتطبیق القواعد التي أقرها الفقه 

إذ یقتضیه العقد ویلائمه ولو كان سابقاً للنزاع ولا یتضمن غرر أو مقامرة ولا ربا على الشيء بل 

إحتكاماً لإحقاق العدل ولیس فیه زیادة منفعة لا یقتضیها العقد وهو شرط جرى التعامل فیه 

  .عة للطرفینوالتعارف علیه  ویحقق منف

ر عنه یجوز أن یكون إتفاق : ")11(في المادة  أما القانون الأردني فقد أجاز الشرط وعبّ

التحكیم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معین بشأن كل 
                                                             

  87ص  – 70سامیة راشد التحكیم في العلاقات ص  125
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ده وبذلك یكون المشرع الأردني قد ساوى بین الشرط والمشارطة بإیرا  ،" المنازعات أو بعضها

  .عبارة إتفاق التحكیم

أما بالنسبة للقانون المصري فقد أورد في المادة العاشرة من الفقرة الثانیة من قانون 

یجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء قام مستقبلاً بذاته أو في عقد " التحكیم 

ي هذه الحالة یجب أن یحدد معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین وف

ومن هذا القانون ) 15(موضوع النزاع في بیان الدعوى المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في شأنه دعوى أمام جهة 

لا كان الإتفاق قضائیة وفي هذه الحالة یجب أن یحدد الإتفاق المسائل التي ی شملها التحكیم وإ

  .126"باطلا

یجوز أن "...... وكان القانون النموذجي أكثر وضوحاً في بیان صور شرط التحكیم 

  .127"یكون إتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو في صورة إتفاق منفصل

بالإتفاق  تعترف كل دولة متعاقدة:" وحسمت إتفاقیة نیویورك موقفها من شرط التحكیم

ویقصد بالإتفاق المكتوب ....." المكتوب الذي تلتزم بموجبه الأطراف إلى اللجوء إلى التحكیم

شرط التحكیم الوارد في عقد أو إتفاق التحكیم الذي وقعه الأطراف وتضمنه رسائل وبرقیات 

  .128"متبادلة بینهم

بشرط التحكیم سواء ومما تقدم یبدو من خلال هذه التشریعات والقواعد الدولیة إعترفت 

  .ورد في صلب العقد أو في إتفاق مستقل وساوت بین ذلك

                                                             
  1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  10المادة  126

  من القانون النموذجي 7/2المادة  127

  1958إتفاقیة نیویورك  المادة الثانیة من 128
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  الأثر المترتب على عدم كتابة شرط التحكیم: ثالثاً 

بما أن إتفاق التحكیم سواء بصورة شرط أو مشارطة هو دستور التحكیم ومصدر سلطات 

الشكلیة والموضوعیة  المحكمین، ولما لهذا الشرط أهمیة كبرى فإنه یتطلب مراعاة بعض الشروط

لقد حدد المشرع المصري والأردني والقانون النموذجي للأمم المتحدة  .ومنها كتابة شرط التحكیم

عدم الزیادة علیها أو التوسع في - حالات بطلان إتفاق التحكیم وذكرها على سبیل الحصر 

  ....".إذا لم یوجد إتفاق تحكیم" ونص على بطلان التحكیم  - تفسیرها

ق عدم وجود إتفاق تحكیم في عدم وجود أي شكل من أشكال الإتفاق التي تحقق ویتحق

التراضي بین أطراف النزاع، والتراضي حسب ما ورد في تعریف العقد في القانون المدني إرتباط 

الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقبول الأخر والتوافق على إحداث أثر قانوني وینعقد ذلك 

  .129باط الإیجاب بالقبول مع مراعاة أحكام القانون لإنعقادهالعقد بمجرد إرت

وینعدم إتفاق التحكیم في حالة عدم تحقق التراضي بین الأطراف مثل أن یصدر 

الإیجاب ویقابل بالرفض أو أن یتمسك أحد الأطراف بشرط التحكیم على الرغم من عدم توقیع 

ا یحیل العقد إلى عقد نموذجي دون أن أو عندم  ،الأخیر على العقد الذي یتضمن شرط التحكیم

أو تستند هیئة التحكیم إلى إتفاق  130یعلم المدعى علیه أن هذه الوثیقة تنطوي على شرط تحكیم

تحكیم شفوي، حیث یجب أن تكون الإحالة إلى التحكیم من طرفي النزاع وأن یحرر بها صك 

  .131التحكیم

                                                             
 1976لسنة  3من القانون المدني الأردني رقم  90المادة  129

 183ص  -175عبد الفتاح، نظام الطعن في حكم المحكمین ص  130

  1241ص/9ع /1994مجلة نقابة المحامیین  452/91 ، الأردنتمییز حقوق 131
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ء إلى التحكیم لحل النزاع ویجب أن تكون إن التراضي یتحقق بتلاقي إرادة الطرفین على اللجو 

هذه الإرادة حرة خالیة من عیوب الرضا كالغلط والإكراه والتدلیس وأن تتجه إلى إحداث أثر 

  .قانوني وهو فض المنازعات عن طریق التحكیم بدلاً عن القضاء

على المحكمة فإذا صدر قرار المحكمین دون وجود إتفاق تحكیم من البدایة، فیكون القرار باطلاً و 
   .المختصة إبطال قرار المحكمین

  

لقد إتفقت التشریعات على ضرورة كتابة إتفاق التحكیم بإعتبار الكتابة ركناً أساس من 

) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم ) 10(أركانه عدم كتابتة البطلان، وأشیر هنا إلى المادة 

لاّ كان باطلاً حیث أوجبت أن یكون إتفاق التحكیم مكتو  2001لسنة    .باً وإ

  سقوط إتفاق التحكیم  :رابعاً 

یقصد بالسقوط هو إلغاء جمیع إجراءاتها بما في ذلك صحیفة إفتتاحها فتعتبر كأن لم 

تكن وتزول كافة الآثار التي نشأت عنها وتعود العلاقة بین الخصوم إلى ما كانت علیه قبل 

أي تعاد رفع الدعوى  132س بأصل الحقالبدء بالتحكیم ولا یترتب على هذا السقوط أي مسا

أي إذا إنقضت المهلة المحددة إتفاقاً أو قانوناً لإصدار القرار ولم ، نفسها إلى المحكمة المختصة

یتفق الطرفان على تمدیدها صراحة أو ضمناً فإن الإتفاق على التحكیم یسقط وفقاً للقانون 

على هیئة التحكیم  - أ "تحكیم الأردني من قانون ال) 37(الأردني والمصري ونصت علیه المادة 

إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال المیعاد الذي إتفق علیه الطرفان فإن لم یوجد إتفاق 

                                                             
  665أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات ص  132
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وجب أن یصدر الحكم خلال إثنى عشر شهر من تاریخ بدء إجراءات التحكیم وفي جمیع 

رة المد على ستة أشهر ما لم الأحوال یجوز أن تعود هیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فت

واذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار الیه  -یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك ب

من هذه المادة جاز لاي من طرفي التحكیم ان یطلب من رئیس المحكمة ) أ(في الفقرة 

التحكیم فاذا صدر  المختصة، ان یصدر امراُ لتحدید موعد اضافي او اكثر او بانهاء اجراءات

القرار بانهاء تلك الاجراءات یكون لاي من الطرفین رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاُ 

بشكل مبدئي  تمدیدهویلاحظ أن مدة المیعاد أمر لا یتصل بالنظام العام ویملك الخصوم " بنظرها

صدار الحكم في الموعد المحد د إتفاقاً وفي حال عدم وعلى هیئة التحكیم إحترام إرادة الطرفین وإ

الإتفاق حددها القانون بإثنى عشر شهراً وفي حین أعطى المشرع الأردني لهیئة التحكیم تمدید 

  .هذه المدة على ألا تزید عن ستة أشهر

  

التحكیم بالنسبة لأطراف عقود الانشاءات الدولیة والعقود  شرطسریان : الثانيالمطلب ا

  المرتبطة بها

ي القواعد العامة في الاختصاص أن ینعقد الاختصاص للقضاء حسبما تقض ن الأصلإ

ما لم  )ومنها عقود الانشاءات الدولیة( المضیفة لحسم المنازعات الاستثماریة الوطني في الدولة

نص في معاهدة بین الدولة المضیفة ودولة  أو ،یكن هنالك نص تعاقدي یقضي بخلاف ذلك

أصبح  عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها أطرافالمستثمر، إلا أن الأصل في مجال 

أهم التبریرات في ذلك  ولعل. هو وجود النص التعاقدي الذي یلزم بالتحكیم وذلك دون أي استثناء

لمام إفضلاً عن عدم  ،الدولة الصدد أن إجراءات المحاكم المحلیة سوف یطالها مبدأ حصانة
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توجد إجراءات تستوعب منازعات  لتخوف من أنه لاوا ةالمستثمر بإجراءات المحاكم المحلی

  .الاستثمار

في القانون الدولي العرفي ما یلزم أیة دولة بقبول اللجوء  وتجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد

أراضیها برئاسة محكم أجنبي لتسویة منازعاتها مع المستثمرین الأجانب،  إلى تحكیم یقع خارج

 في القانون یاً استثنائ اً التحكیم والقضاء الدولي لازال أمر المستثمر الخاص إلى  كما أن لجوء

على ، الدولي المعاصر ولا یتم إلا بموجب قبول صریح من الدولة التي تكون طرفاً في المنازعة

تتضمن نصاً صریحاً  عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بهاالرغم من ذلك نجد أن معظم 

  .عن طریق محاكم تحكیم تعقد في الخارجبین أطرافها ة المنازعات المضیفة بتسوی بقبول الدولة

إن الشریعة العامة للتحكیم والتي لم أجد خلال بحثي  ما ینظم قواعده في التشریع 

والذي نظم اتفاق التحكیم وشروط صحته،  كما ، 133الوطني سواها هو قانون التحكیم الأردني

ل المحكمین وردهم ، وتناول أیضا تنظیم اجراءات نظم الأحكام المتعلقة بهیئة التحكیم وقبو 

التحكیم و حكم التحكیم وبطلانه وحجیة احكام التحكیم وما الى ذلك مما یتصل بالتحكیم ، الا أن 

القانون آنف الذكر لم یخص التحكیم المتعلق بالمنازعات الناشئة عن الاستثمار بأحكام خاصه ، 

لمنازعات الناشئة عن الاستثمار حكما خاصا في قانون ذلك أن المشرع قد أعطى  للتحكیم في ا

 .الاستثمار 
   

یعرف الغیر بأنه كل من لم یكن طرفا في العقد، ولا خلفا عاما لأحد الأطراف، ولا و 

ثار آلتحدید الحالات التي تمتد فیها و  ،حدى طرق النیابه التي یقررها القانونبإفي العقد  لاً ممث

                                                             
ي  2001لسنة  31نون التحكیم  رقم قا 133 م ،  المنشور ف دة الرسمیة رق ي ) 4496(عدد الجری صفحة  2001تموز  16الصادر ف

2821 .  
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التعهد عن الغیر هو عقد یتم بین شخصین، یتعهد فیه فإن وفقا للقواعد اتفاق التحكیم الى الغیر، 

     .یلتزم بأمر معین) الغیر (خر بأن یجعل شخصا ثالثا لآفي مواجهة الطرف ا) المتعهد(حدهما أ

بعمل مضمونه جعل الغیر یقبل  اقد معه بالقیامعن المتعهد یلتزم اتجاه المتأمن هذا التعریف نجد 

  . معین  الالتزام بأمر

ن التزام المتعهد ینقضي بالوفاء بما التزم به ، وهو حمل الغیر إما اذا قبل الغیر التعهد فأ

ن التزام المتعهد هو التزام بنتیجة ولیس التزاما ببذل عنایة ، ألى إویرجع ذلك . على قبول التعهد

التعهد ، بل یتعین  ن یثبت أنه بذل جهده في سبیل حمل الغیر على قبولأوبالتالي لا یكفي منه 

  .لى حمل الغیر على قبول التعهد إ لاً علیه التوصل فع

على ) المشترط(یشترط أحد اطرافه  ضمن العقد الذي الاشتراط لمصلحة الغیرتي مفهوم أوی

وینشأ من هذا العقد ) المستفید  المنتفع أو(لصالح شخص ثالث  اً التزام) المتعهد(الطرف الأخر 

 :ویشترط لتحقق الاشتراط لمصلحة الغیر توافر شروط ثلاثة ، ل المتعهد حق مباشر للمنتفع قب

  .أن یتعاقد المشترط بأسمه لا بأسم المنتفع   - 1

  یجب ان یشترط المشترط على المتعهد حقا مباشرا للمنتفع  - 2

  .یجب ان یكون للمشترط مصلحة شخصیة مادیة أو أدبیة من وراء عقد الاشتراط  - 3

إذا كان  :الطریق المتعاقد ثر اتفاق التحكیم من حیث الأشخاص مفهومنسبیة أكما أن 

حددته قد  فإن مفهوم الطرف المتعاقد قانوناً  ,على الطرفین المتعاقدین العقد لا یسرى أثره إلا

ینصرف أثر العقد الى المتعاقدین " :عندما نصت على أن ,من التقنین المدني 145المادة 
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ما لم یتبین من العقد أو من طبیعة التعامل , بالقواعد المتعلقة بالمیراثدون إخلال  ,والخلف العام

  .134"لى الخلف العام إهذا الأثر لا ینصرف  أن و من نص القانونأ

لذلك ینصرف  "المتعاقدین "نه یأخذ بمفهوم موسع لاصطلاح أتقدم لمبین من النص اتوی

  .135الخلف الخاص لىإ قد ینصرفو  ,الخلف العام  ىلإوكذلك ، ثر العقد الي المتعاقدینأ

 ,بتحدید مفهوم الطرف المتعاقد حكامأعدة مصر مثلاً  يوقد قضت محكمة النقض ف

واسباغ وصف المتعاقد إنما  ,ثر قانونيأحداث إالعقد یصدق على كل اتفاق یراد به "ن أبالقول 

و أو تعدیله ألة و نقأنشاء التزام إخرى على أرادة إرادة متطابقة مع إلى من یفصح عن إینصرف 

ن یعتبر باطلاق كل من ورد ذكره أدون  ,العقد نطاقه زواله في خصوص موضوع معین یحدد

طرافه طالما لم یكن له صلة بشأن ترتیب الأثر القانوني الذى یدور حول النزاع أحد أ انمإبالعقد 

م الواقع مستمد من حقه فى تفهو  ،مر من مطلق حق قاضى الموضوعأوهو  ،الناشئ بسبب العقد

  .136"ولا معقب علیه فیه مادام استخلاصه سائغا ،الدعوىي ف

بالرغم من أن الأصل أن الاتفاق لا یلزم الإ  :إمتداد اتفاق التحكیم إلى الغیرویظهر 

 يیذهب الرأ، إذ إلى غیر اطرافه عقود الانشاءات الدولیة یمتد يفإنه فى مجال التحكیم ف ,أطرافه

حد الشركاء المتضامنین یلزم باقى الشركاء المتضامنین أكیم الذى یبرمه ن اتفاق التحألى إالراجح 

  .بالرغم انهم لیسوا اطرافاً فى الاتفاق 

إتفاق  یقضي بأن المبدأ، فإن أثر اتفاق التحكیم من حیث الموضوعإمتداد ة ینسبأما في 

عقد اخر لا لى إن یتعدى العقد الاصلي الذى یسرى علیه باتفاق طرفیه أالتحكیم لا یجوز 
                                                             

  18ص  .1990، الجزء الأول والثاني والثالث، منشورات نوفل، بیروت موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  134

 22ص . 1996ى، دار النهضة العربیة، القاهرة ، الطبعة الأولإتفاق التحكیمناریمان عبد القادر،  135

  21ص  .1993، منشأة المعارف، الإسكندریة دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیمآمال الفرایري،  136
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ثر اتفاق التحكیم نسبى یقتصر على أن لأ,ولو تم بین نفس الاطراف  ,یتضمن اتفاق تحكیم 

  .137موضوع الاتفاق دون غیره 

خر آلى عقد إبعض الحالات قد یمتد التحكیم الوارد بشأن عقد معین  يومع ذلك فإنه ف

، حیث لیهإستثتاء المشار ولكن لابد من توافر شروط معینة للأخذ بالا ,لم یرد به شرط تحكیم 

إذا  كان المجموع العقدي یقوم م تی متداد شرط التحكیم من عقد إلى باقي عقود المجموعةأن إ

  .على فكرة الوحدة الاقتصادیة للعقود المكونة للمجموعة

لى العقود إحد عقود المجموعة أ يقد یثور التساؤل حول امتداد شرط التحكم الوارد فو  

ذا كانت مجموعة العقود مبرمة بین نفس إنه أاستقر الرأي على .لمجموعة الأخرى فى ذات ا

وذلك لوجود معاملات  ,لى العقود الاخرى إحدها یمتد أطراف فإن شرط التحكیم الوارد فى لأا

 ,إذ یصبح شرط التحكیم هنا بمثابة اتفاقیة ارتضاها الاطراف ضمناً , تجاریة متصلة بین الطرفین 

متى كان العقد الاخر  ,خر بین نفس الاطراف آلى عقد إط من عقد یتضمنه كما یمتد هذا الشر 

 . 138مكملاً للعقد الاول

لى إیتحدد نطاق اتفاق التحكیم بالمنازعات الناشئة عن العقد الأصلي ، ولا یمتد و 

غیر أن العقد الأصلي الذي یتضمن اتفاقا على التحكیم ، قد . خر آالمنازعات الناشئة عن عقد 

                                                             
ت ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطابع التوفیق المؤسسة الجامعیة للدراساالتحكیم في التشریع الأردني والمقارنأحمد المؤمني،  137

  92ص  .والنشر والتوزیع، صنعاء

  

  16ص  .1981، دار الفكر العربي، الأسس العامة للتحكیم التجاري الدوليأبو زید رضوان،  138
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بعقود أخرى وهنا یطرح التساؤل التالي ما أثر اتفاق التحكیم المدرج في هذا العقد على یرتبط 

   139العقود الأخرى المرتبطة به ؟

قبل الأجابة على هذا التساؤل یتعین بیان مفهوم هذه الظاهرة للارتباط بین العقود 

مجموعة "ي تحت مسمى ، والتي عالجها الفقه الفرنس عقود الانشاءات الدولیة اً وتحدید المختلفة

موضوعها ، او بسبب أشخاصها  عرف بأنها ترابط عدة عقود معینة سواء بسبب، والتي ت" العقود

فمجموعة العقود تقوم أذاً اما على فكره وحدة الموضوع أو وحدة ، " لتحقیق عملیة تجاریة معینة 

  . الأشخاص 

، أي یتعلق با لطبیعة الواحدة لموضوع تلك وهذه العقود یكون الارتباط بینها موضوعیاً

برام عقد إلى إحیث یلجأ الأطراف ، لى تحقیق نفس العملیة التجاریةإنها تهدف أذ إالعقود، 

ساسي تتحدد بموجبه الحقوق والالتزامات الأساسیة للأطراف، دون الدخول في الحقوق أ

ف الى ابرام عقود تنفیذیة والالتزامات الفرعیة التي تتصل بتنفیذ العقد الأساسي ، لهذا یلجأ الأطرا

وهذا ما یحدث بالنسبة لمشروعات التجارة الدولیة الكبرى حیث ، وبالنظر . لذلك العقد 

لضخامتها وتعقیدها یصعب تنفیذها من خلال العقد الاساسي وحده ، لذلك لابد من ابرام العدید 

   .140عمن العقود التنفیذیة اللازمة لتحقیق وانجاز الجوانب المختلفة للمشرو 

الاصلي ، وعقد المقاولة  مثلة هذه العقود نذكر عقود الانشاءات، حیث نجد عقد المقاولةأومن 

  . وغیرها .... من الباطن ، كذلك عقود التورید والتوزیع ، وعقود نقل التكنولوجیا 

                                                             
  151ص  .1992، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، التحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  139

  180ص  .2007ار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، ، دتشریعات التحكیم في مصر والدول العربیةمحمد علي سكیكر،  140
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ویطرح التساؤل عن كیفیة امتداد شرط التحكیم في مجموعة العقود التي وهذا بدوره 

یكون شرط التحكیم لا بد أن جابة على هذا التساؤل لإل، و یق ذات العملیة التجاریةلى تحقإتهدف 

ن أحیث  دنى صعوبة ،أ تثور لا، ومن هذا المنطلق وارداً في العقد الأصلي دون العقود الأخرى

، عتبارها جاءت تنفیذاً للعقد الأصليإلى بقیة العقود الأخرى، بإشرط التحكیم یمتد في هذه الحالة 

وهذا ما اكده في . د اتجه القضاء الفرنسي للقول بامتداد شرط التحكیم في مثل هذه الحالهوق

حدى الشركات الفرنسیة إذ تعاقدت ، إفي دعوى شركة عن محكمة النقض الفرنسیة حكم الصادرال

وفي سبیل ذلك  ،عادة تشغیل منجم الكبریت والنحاس بموریتانیاإمع الشركة العربیة للمناجم على 

ویهدف الى دراسة المشروع والثاني في  1982نوفمبر  16د تم ابرام عقدین اساسیین الاول في فق

ویهدف الى تشغیل المنجم وقد تضمن كل من هذین العقدین شرط تحكیم  1983دیسمبر  21

برمت عدة عقود أن یكون مكان التحكیم بجنیف وفي فترة لاحقة أغرفة التجارة الدولیة ، على 

 .141التحكیم منها شرط اً یأرفین لتنظیم العائد المادي لاستغلال المنجم لم یتضمن اخرى بین الط

ن هذه العقود اللاحقة كانت قد ابرمت في إطار العلاقات التعاقدیة أومن حیث الثابت 

دیسمبر  21, 1982نوفمبر  16لتنفیذ الاتفاقیتین الأساسیتین والمؤرخین في , بین الأطراف 

, لك تكون العقود اللاحقة خاضعة للقواعد الواردة في الاتفاقیات الاساسیة فإنه نتیجة لذ,  1983

یعمل ، حیث تتضمن مختلف العقود شرط تحكیم، ولا بد أن وبالتالي لشرط التحكیم الوارد بها 

ومن ثم تعین هیئة تحكیم للفصل في المنازعات .بشرط التحكیم الوارد في كل عقد على حدة 

ما لم یتبین أن القانون الواجب التطبیق ینص على ضم , حدة الناشئة عن كل عقد على

وتشكیل هیئة تحكیم واحدة تفصل في كافة المنازعات الناشئة في هذا ,المنازعات المرتبطة 

  .الإطار التعاقدي
                                                             

  55ص  .2006، المكتب الجامعي الحدیث، التحكیم في القوانین العربیةنجیب أحمد الجبلي،  141
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دون أن یتضمنه هذا , أن یرد شرط التحكیم في أحد العقود المنفذة للعقد الأصلي  اً یضأو 

اتجه معه البعض للقول إنه یتعین في هذه , في الفقه بشأن هذا الفرضثار خلاف ، حیث الأخیر

الحالة تفسیر إرادة الأطراف في كل حالة على حدة للوقوف على إرادتهم الحقیقیة من اتفاق 

  .التحكیم

إذ یشترط للقول بامتداد ، إلا أننا نتجه مع ما ذهب إلیه البعض بأن هذا الرأي محل نظر

وأیاً كان موقع , هذا الاخیر وارداً في إطار تنفیذ ذات العملیة التجاریة  أن یكون,شرط التحكیم 

فلا محل للقول بامتداد شرط التحكیم إذا لم یكن هناك سبب قانوني یبرر . العقد الذي انطلق منه

  .ذلك الامتداد

إن رب العمل یستطیع اللجوء إلى قضاء التحكیم لاختصام كل من المقاول ف ،وعلیه

استناداً إلى شرط التحكیم الوارد في عقد المقاولة من الباطن دون ,مقاول من الباطن الاصلي وال

وذلك على الرغم من أنه لیس طرفاً في العقد الوارد به هذا ,عقد المقاولة الأساسي 

والمرجع في امتداد شرط التحكیم في هذه الحالة هو أن كافة العقود تدور في فلك عملیة .الأخیر

عندما  1991یولیو 11وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر  .تجاریة واحدة

حتى في ظل غیاب ,قررت أن لرب العمل الرجوع على المقاول من الباطن بالمسؤولیة العقدیة 

أي لوجود رابطة بین كل من عقد المقاولة ,وذلك استناداً إلى مفهوم مجموعة العقود ,العقد بینهما 

یبدو منطقیاً ألا یقتصر أثر مختلف :"حیث قضت بأنه . المقاولة من الباطن الاساسي وعقد

وهي تسعى نحو تحقیق هدف مشترك ,الالتزامات التعاقدیة التي تتحمل بها الأطراف المتعاقدة 

  .142"إنما في نطاق تعاقدات المجموعة بأكملها ,على نطاق تعاقداتهم الخاصة أو المتبادلة
  

                                                             
  18، ص  ، الأحكام العامة لعقد المقاولة ، الدار الجامعیة ، مصر)2003( حمد عبد العالأ ، أبو قرین 142
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نشاءات الدولیة لإ عقود اوموضوعات التحكیم بالنسبة لبنود  شرطسریان : الثالثالمطلب 

  والعقود المرتبطة بها

بنود أحد العقود المنفذة للعقد الأصلي إلى بقیة بنود امتداد شرط التحكیم الوارد في إن 

یمكن القول بوجود  إذ، 143یكون هناك تجانس بین عقود المجموعة أنفیه العقود الأخرى یشترط 

أما إذا لم یكن هناك تجانس . في عقد الانشاءات الدولي و تنفیذ العملیة التجاریةهدف مشترك ه

 بین هذه العقود فلا محل للحدیث عن امتداد شرط التحكیم إلا إذا اثبت علم الأطراف بهذا الشرط

.  

اتجه القضاء للقول بامتداد شرط التحكیم الوارد في أحد عقود السلسلة العقدیة إلى و 

قة، والتي لا تتضمن مثل هذا الشرط، وذلك وفقاً لما یقتضیه العرف وسوابق التعامل العقود اللاح

  .144بین الأطراف

طالما :"حیث ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنه، اتجه الفقه إلى تأیید هذا الحل كما

أن المعاملات السابقة كانت من الأهمیة بمكان بحیث یمكن أن یستخلص منها القبول الضمني 

إذاً هو وحدة المصلحة  العقود الفرعیة المرتبطةفما یجمع هذه ، حكیم بالنسبة لهذا العقد الأخیرللت

هي ترتبط و تحقیق غرض مشترك،  علىفي مجموعها  تشتمل هذه العقودحیث . الإقتصادیة

وتبدو كأنها كیان اقتصادي واحد، إلا أنها مع ذلك تظل  ،ببعضها البعض من الناحیة الإقتصادیة

   .145شخصیته القانونیة المستقلة عقدلة من الناحیة القانونیة، إذ یبقى لكل مستق

                                                             
ي  2001ة لسن 31رقم   الأردني قانون التحكیم 143 م ،  المنشور ف دة الرسمیة رق ي ) 4496(عدد الجری  2001تموز  16الصادر ف

  . 2821صفحة 

  

  66ص  ، عقد المقاولة ، منشأة المعارف، مصر)2007(عنبر، محمد عبد الرحیم 144 

  80ص  مرجع سابق ولید، محمد المصري، 145
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 ,اتفاق التحكیم لا ینصرف أثره الى المتعاقدین فحسب "وترتیبا على ذلك فقد قضي بأن  

مالم ینص في الاتفاق على خلاف ذلك , وانم یلزم أیضا الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد

"146.   

یتعین مراعاة مشكلات الأهلیة عند انتقال اتفاق  اً طبیع اً شخصا یكون السلف موعند

حیث یفرض ذلك ألا یكون الوارث  قاصرا أو  فاقد الأهلیة  اللازمة  . التحكیم الى  الورثة

ن  التحكیم ینقطع بالنسبة لهم وفقا للقواعد المقررة في قانون إوبالتالي ف ,لاعمال اتفاق التحكیم 

  .بشأن الانقطاع  ةأصول المحاكمات المدنی

وفي هذا الفرض یكون أحد أطراف اتفاق , اً كذلك قد یكون السلف شخصا اعتباری

فإن اتفاق التحكیم , مع شركة أخرىوالاندماج شركة بطریق الضم  ، مثلاً كأن تنقضيالتحكیم

لمنضمة للشركة المندمجة أو ا اً عام اً باعتبارها خلف ثاره إلى الشركة الجدیدة الدامجةآینتقل بكل 

أي في جمیع ما أبرمته من عقود ومنها اتفاق , وما علیها من التزامات , بما لها من حقوق 

  .التحكیم 

اندماج الشركة في : "وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض  المصریة عندنا قضت بأن 

ا مؤداه زوال شخصیة الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فیما له,أخرى 

وتكون الشركة الدامجة وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه ,كمن حقوق وما علیها من التزامات 

لأن الشركة المندمجة , المحكمة  هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات 

القضاء الفرنسي في أحد أحد  اً وهذا ما أكده أیض ، "التي زالت شخصیتها قد انقضت بالاندماج 

ادماج شركة في شركة أخرى یترتب علیه انتقال شرط التحكیم من : "امه الذي قضى فیه بأن أحك

                                                             
  122ص .  القاهرة  ،العربیة النهضة دار، الدولیة التجارة دعقو  منازعات لتسویة كأسلوب التحكیم إتفاق، )2001( أحمد ،مخلوف 146
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حكم التحكیم الصادر بإلزام شركة اندمجت : " خر بأن آكما قضى في حكم ، "الشركة  المندمجة 

یسري في  ,برد مبلغ من النقود خرىأمع شركات  ,أثناء الوقت الذي إستغرقته إجراءات التحكیم

والتي حلت محل الشركة المنقضیة في كل  ,ة الشركة الجدیدة المتولدة عن هذا الاندماج مواجه

   147. مالها من حقوق وما علیها  من التزامات

ولكن إذا  اتفق . ثاره من السلف إلى الخلف العامآن اتفاق التحكیم ینتقل بكل وبالتالي فإ

نون على اأو نص الق, وفاة أحد طرفیهالأصلي على انقضاء هذا العقد ب الانشاءات أطراف العقد

ما أثر  :فإن التساؤل الذي یمكن طرحه ،و كانت  طبیعة العقد تقتضي ذلكأ, انقضائه بالوفاة

فهل انقضاء هذا الاخیر یؤدي إلى انقضاء , ذلك على اتفاق التحكیم الذي یتضمنه العقد الأصلي

  ؟...اتفاق  التحكیم الذي یتضمنه

من قانون التحكیم الأردني ) 22( في نص المادة تكمن تساؤل ن الإجابة على هذا الأ

 اً یعتبر شرط التحكیم اتفاق: "والذي نص على أنه  148من قانون التحكیم المصري )23(والمادة

عن شروط العقد الأخرى ولا یترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائة أي أثر على  لاً مستق

  .ا الشرط صحیحا في ذاته شرط التحكیم الذي یتضمنه إذا كان هذ

ما باتفاق الأطراف أو بحكم القانون أو  إذا كانت و بالوفاة إما فإن انقضاء العقد الاصلي  ،وعلیه إ

, فیبقى هذا الشرط قائما. لا أثر له على شرط التحكیم الذي یتضمنه ،طبیعة التعاقد تقضي ذلك

                                                             
ص . القاهرة/ العربیة النهضة دار " المحكمین وقرارات القضاء احكام في دراسة " التحكیم إتفاق سبیة، ن)2000(  سید علي،  قاسم 147
41  
  

 1994لسنة  27رقم ، المصري قانون التحكیم 148
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, قضي ذاتهمنعات المتعلقة بالعقد الویتحدد نطاق هذا الشرط بالمناز .ویصبح ملزما للخلف العام 

  .وفي حدود هذه المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم

إذا اتفق أطراف العقد الأصلي على انقضاء شرط التحكیم تبعاً للعقد أنه هذا ویلاحظ 

الأصلي بوفاة أحد الطرفین، فإن أثر هذا الشرط ینحصر في أطرافه دون الخلف العام لأي 

وذلك لأن طرفا اتفاق التحكیم حددوا مدى  .149ظل من الغیر بالنسبة لهذا الشرطمنهما، والذي ی

صلاحیة الاتفاق وأثره بالنسبة إلى غیرهما حتى بالنسبة للخلف العام الذي لا یكتسب هذه الصفة 

  .إلا بعد الوفاة، وبالتالي بعد انقضاء اتفاق التحكیم

أو في حق عیني  ,ذاتبال الخلف الخاص هو من یخلف الشخص في عین معینةو 

والخلف ، نتفع یخلف المالك في حق الانتفاعموال ,البائع في المبیع  فكالمشتري یخل, علیها

ومع ذلك تنصرف .ثار العقود التي یبرمها السلف آالخاص بعكس الخلف العام لا تنصرف إلیه 

لا بد هذه  العقود ثار آتنصرف إلیه على أنه یشترط لكي . التي یبرمها السلف  العقود ثارآإلیه 

والتي نصت على  الأردنيمن القانون المدني ) 207( حددتهما المادة یناللذ ینتوافر الشرطمن 

حقوقاً تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن شخصیة هذه إذا أنشأ العقد :"أنه 

لزماته وكان اذا كانت من مست ,لى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه الشيء إتنتقل   الحقوق

، أما القانون المدني المصري فقد نص في المادة الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه

إذا أنشأ العقد التزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل : "على أنه) 146(

   ."الشيء إلیه فیه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال

نشاءات الدولیة والعقود المرتبطة لإویاتي سریان شرط التحكیم بالنسبة لبنود وموضوعات عقود ا

بنود أحد العقود المنفذة للعقد الأصلي إلى بقیة بنود امتداد شرط التحكیم الوارد في من خلال  بها
                                                             

  82 ، مرجع سابق ص)2001( أحمد ،مخلوف 149
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یمكن القول بوجود  إذ، یكون هناك تجانس بین عقود المجموعة أنفیه یشترط ، و العقود الأخرى

أما إذا لم یكن هناك تجانس . في عقد الانشاءات الدولي هدف مشترك هو تنفیذ العملیة التجاریة

 بین هذه العقود فلا محل للحدیث عن امتداد شرط التحكیم إلا إذا اثبت علم الأطراف بهذا الشرط

.  
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

  

  الخاتمة 

 القانون الدولي العرفي ما یلزم أیة دولة بقبول اللجوء إلى تحكیم یقع خارج في لا یوجد

المستثمر  أراضیها برئاسة محكم أجنبي لتسویة منازعاتها مع المستثمرین الأجانب، كما أن لجوء

الدولي المعاصر ولا یتم إلا  في القانون یاً استثنائ اً الخاص إلى التحكیم والقضاء الدولي لازال أمر 

على الرغم من ذلك نجد أن معظم ، جب قبول صریح من الدولة التي تكون طرفاً في المنازعةبمو 

المضیفة بتسویة  تتضمن نصاً صریحاً بقبول الدولة عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها

  .عن طریق محاكم تحكیم تعقد في الخارجبین أطرافها المنازعات 

ن د العامة في الاختصاص أن ینعقد الاختصاص للقضاء حسبما تقضي القواع الأصل وإ

ما لم  )ومنها عقود الانشاءات الدولیة( المضیفة لحسم المنازعات الاستثماریة الوطني في الدولة

نص في معاهدة بین الدولة المضیفة ودولة  أو ،یكن هنالك نص تعاقدي یقضي بخلاف ذلك

أصبح  نشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بهاأطراف عقود الاالمستثمر، إلا أن الأصل في مجال 

أهم التبریرات في ذلك  ولعل. هو وجود النص التعاقدي الذي یلزم بالتحكیم وذلك دون أي استثناء

لمام إفضلاً عن عدم  ،الدولة الصدد أن إجراءات المحاكم المحلیة سوف یطالها مبدأ حصانة

توجد إجراءات تستوعب منازعات  أنه لا والتخوف من ةالمستثمر بإجراءات المحاكم المحلی

  .الاستثمار
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والذي نظم ، 150قانون التحكیم الأردني تندرج تحتإن الشریعة العامة للتحكیم وبالتالي ف

اتفاق التحكیم وشروط صحته،  كما نظم الأحكام المتعلقة بهیئة التحكیم وقبول المحكمین وردهم 

التحكیم وبطلانه وحجیة احكام التحكیم وما الى ، وتناول أیضا تنظیم اجراءات التحكیم و حكم 

 .ذلك مما یتصل بالتحكیم

  

  نتائج ال -أولاً 

  :توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الاتیة

ر عنهالتحكیم  اتفاقأجاز القانون الأردني  - 1 یجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقاً : "وعبّ

أو ورد في عقد معین بشأن كل المنازعات على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته 

،  وبذلك یكون المشرع الأردني قد ساوى بین الشرط والمشارطة بإیراده "أو بعضها

  .عبارة إتفاق التحكیم

عقود الانشاءات الدولیة یقتضي تحدید مفهوم الغیر لن سریان اتفاق التحكیم بالنسبة إ -2

ون العقد حجة إلا على أطرافه ولا العقد شریعة المتعاقدین ولا یك، فالعقود في هذه

ا في ذمة   "أنه   تسرى آثاره إلا علیهم، فقد قرر المشرع لا یرتب العقد التزامً

 .151الغیر

، بأنه إذا كان هناك محل لتفسیر اتفاق التحكیم القواعد العامة في تفسیرتقتضي  - 3

حرفي العقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للطرفین، دون الوقوف عند المعنى ال

للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي ان یتوافر من أمانة 
                                                             

م ،  المنشور في  2001لسنة  31رقم   الأردني قانون التحكیم 150 دة الرسمیة رق ي ) 4496(عدد الجری  2001تموز  16الصادر ف
  . 2821صفحة 

  111ص . ، مرجع سابق2005عبدالرحیم، محمد طلعت،   151
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وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في المعاملات، وهو ما تنص علیه القوانین 

 .العربیة محل هذا البحث

شخصیة قانونیة مستقلة  هي وجودمفهوم الغیر فیما یتعلق باتفاق التحكیم  أن بما - 4

فإذا كان الغیر الذى لم یوقع على اتفاق . الشخص الذى أبرم اتفاق التحكیم عن

  .التحكیم لا یتمتع بأى شخصیة قانونیة مستقلة عن الطرف الذى وقع على الإتفاق

الدولیة اللجوء  عقود الانشاءاتفي  الأطراف المتعاقدةرغب تالتحكیم أهم وسیلة  یعد - 5

من القیود التي توجد في النظم القانونیة  التحرر من أجلإلیها لحسم منازعاتهم، 

والحرص على أن یتم حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانیة  ،لمختلف الدول

ضفاء السریة علیها بحیث تتم هذه الإجراءات في أضی والحاجة  ،نطاق قوالنشر وإ

 إلى التأكد من توافر تكوین مهني لدى الأشخاص الذي یناط بهم حل تلك المنازعات

الانشاءات ولهذه الأسباب لا یكاد أن یخلو عقد من عقود  ،ذات الطابع الدولي

  .نزاعأي من شرط یصار بموجبه إتباع التحكیم عند حدوث  الدولیة

الانشاءات الدولي أحد العقود المنفذة لعقد بنود امتداد شرط التحكیم الوارد في  إن - 6

كون هناك تجانس بین عقود ی أنیشترط ، و العقود الأخرىبنود الأصلي إلى بقیة 

في عقد  یمكن القول بوجود هدف مشترك هو تنفیذ العملیة التجاریة إذالمجموعة، 

أما إذا لم یكن هناك تجانس بین هذه العقود فلا محل للحدیث . الانشاءات الدولي

  . عن امتداد شرط التحكیم إلا إذا اثبت علم الأطراف بهذا الشرط

بامتداد شرط التحكیم الوارد في أحد عقود السلسلة  القولذهب الاجتهاد القضائي إلى  - 7

العقدیة إلى العقود اللاحقة، والتي لا تتضمن مثل هذا الشرط، وذلك وفقاً لما یقتضیه 

  .العرف وسوابق التعامل بین الأطراف
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ینتقل بكل اثاره في عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة بها اتفاق التحكیم  إن - 8

الأصلي على  الانشاءات ولكن إذا  اتفق أطراف عقد. إلى الخلف العاممن السلف 

و كانت  أ, نون على انقضائه بالوفاةاأو نص الق, انقضاء هذا العقد بوفاة أحد طرفیه

قضاء العقد الاصلي بالوفاة إما باتفاق الأطراف أو إنفإن  ،طبیعة العقد تقتضي ذلك

 اتفاق التحكیمد تقضي ذلك لا أثر له على بحكم القانون أو  إذا كانت طبیعة التعاق

ویتحدد نطاق  .ویصبح ملزما للخلف العام , فیبقى هذا الشرط قائما. الذي یتضمنه

وفي حدود هذه المنازعات , نقضي ذاتهمهذا الشرط بالمنازعات المتعلقة بالعقد ال

  .المتفق بشأنها على التحكیم

التحكیم تبعاً للعقد الأصلي بوفاة  اقاتفإذا اتفق أطراف العقد الأصلي على انقضاء  - 9

أحد الطرفین، فإن أثر هذا الشرط ینحصر في أطرافه دون الخلف العام لأي منهما، 

  .والذي یظل من الغیر بالنسبة لهذا الشرط

 انمإ و  ,اتفاق التحكیم لا ینصرف أثره الى المتعاقدین فحسب "وترتیبا على ذلك فقد قضي بأن  

  .مالم ینص في الاتفاق على خلاف ذلك, والخلف الخاص للمتعاقد یلزم أیضا الخلف العام

  

  التوصیات -ثانیاً 

فكان من  ،التحكیم إتفاقد أعطت قوانین التحكیم الأطراف الحریة في صیاغة لق

قد نص  يلأن المبدأ القانون ،المستحسن تضمینهما كل ما هو ضروري لتجنب الرجوع للقضاء

مما ینجم عنه التعقید  ،ود یحال بتطبیقه إلى القانون السارين ما لا ینطق به في العقأعلى 

طالة أمد النزاع، هذا و  ن القرار الذي سوف یصدره القضاء بخصوص أي خلاف على إجراء أوإ

مما یطیل أمد  ،معین یكون في أغلب التشریعات قابل للاستئناف كغیره من القرارات القضائیة
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وعلیه فإن التحكیم بدقة ورویة  إتفاقصیاغة  علىالعمل  التحكیم ویعرقل إجراءاته فكان واجباً 

  :الباحث یوصي بما یلي

الانشاءات الدولي أحد العقود المنفذة لعقد بنود شرط التحكیم الوارد في التأكید على أن  - 1

یكون هناك تجانس بین  أنیشترط بحیث ، العقود الأخرىبنود إلى بقیة یمتد الأصلي 

في  قول بوجود هدف مشترك هو تنفیذ العملیة التجاریةیمكن ال إذعقود المجموعة، 

أما إذا لم یكن هناك تجانس بین هذه العقود فلا محل للحدیث . عقد الانشاءات الدولي

 .عن امتداد شرط التحكیم إلا إذا اثبت علم الأطراف بهذا الشرط

بحكم  قضاء العقد الاصلي بالوفاة إما باتفاق الأطراف أوإنن التأكید على أضرورة  - 2

الذي  اتفاق التحكیملا أثر له على  ،القانون أو  إذا كانت طبیعة التعاقد تقضي ذلك

ویتحدد نطاق  .ویصبح ملزما للخلف العام, قائما التحكیم یبقى شرط، وبالتالي یتضمنه

وفي حدود هذه المنازعات , نقضي ذاتهمهذا الشرط بالمنازعات المتعلقة بالعقد ال

 .تحكیمالمتفق بشأنها على ال

  

التحكیم بشكل كبیر إلى العقود النموذجیة في هذا  إتفاقعدم الارتكان عند صیاغة  - 3

یجب إضافتها  ىن هناك شروط خاصة بكل حالة وبكل قانون على حدلأ ،المجال

 .ومراعاتها في الصیاغة

وهي مجموعة القواعد والقوانین الأساسیة التي تنظم (مراعاة قواعد النظام العام   - 4

 إتفاقعند صیاغة ) من كافة النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةالجماعة 

 .التحكیم بما لا یخالفها
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اختیار القانون الموضوعي والقانون الإجرائي الذي یحكم عملیة التحكیم بدقة متناهیة   - 5

والنشاط الذي ینظمه بالشكل الذي  ،من خلال دراسة طبیعة العقد المبرم بین الأطراف

یار القواعد الأنسب والأسهل والتي تحقق المنفعة المرجوة من اللجوء یؤدي لاخت

هذا مع الإشارة إلى انه لیس من الضرورة دائما التمسك بالقانون الوطني  ،للتحكیم

الدولیة  الإنشاءاتخاصة في مجال المطالبة بالتعویضات في عقود  ،لیحكم النزاع

 ،المادیة والجسدیة نفیذها كالأضرارالناتجة عن ت والأضراروالعقود المرتبطة بها، 

غلب التشریعات العربیة في أحیث لا تزال  ،وحالات الوفاة وحالات الإخلال بالبیئة

 .بدایة تطورها في هذا المجال

التحكیم  إتفاقن تكون شروط تعیین المحكمین وجنسیتهم واضحة وصریحة في أیجب   - 6

ح وبالتالي یمكن تلافي هذا الأمر بالنسبة لمحكمي الطرفین وطرق اختیار الحكم المرج

من خلال تحدید المدة الزمنیة الممنوحة لكل طرف لاختیار محكمه وتحدید الجهة التي 

 ،حد الأطراف في اختیارهأستقوم باختیار المحكم المرجح في حال امتنع أو عارض 

الي وبالت ،التحكیم إتفاقوهنا نكون قد غطینا هذا الجانب القانوني وهذه الثغرة في 

أما إذا كانت  ،وهي أهم مرحلة من مراحل التحكیم ،تلافینا التأخیر في تشكیل الهیئة

ن نظام المؤسسة یحدد إف ،العملیة التحكمیة في مجملها تخضع للنظام المؤسسي

وغیرها مع أمكانیة الاتفاق على خلافها في  الزمنیة، طریقة التعیین والإجراءات والمدد

 .افنواح معینة یحددها الأطر 

تلافي هذه التفاصیل لمراعاة التفاصیل التي تخلق مشاكل في القانون المختار للتحكیم  - 7

اختیار مكان كالتحكیم من خلال مراجعة نص القانون المراد تطبیقه  اتفاقفي 
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أو القانون الذي یتم ، المحكمة المختصة التي یلجأ إلیها المتعاقدون عند الخلاف

 .یناختیاره وتطبیقه على إجراء مع

یمكن اختیار قوانین إجرائیة مختلفة وتطبیقها على كل حالة منفردة من حالات العقد   - 8

 .ویرجع هذا الأمر لإرادة الطرفین

ن تكون صیغة شرط التحكیم واضحة فیما یتعلق بموضوع النزاع وفیما یثور أیجب   - 9

انهائه  من خلافات في تفسیر العقد وما یثور من خلافات أثناء تنفیذه وما یترتب على

أو فسخه من تبعات قانونیة وفیما إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح أو تخویلهم 

 .القضاء وفق قواعد العدل والانصاف

 .تحدید زمن ومدة بدایة وانهاء التحكیم بدقة وتحدید مكان اجراء التحكیم  -10

 واختیار البند من العقد ،التحكیم بدقة اتفاقها یتحدید الخصومة التي ینطبق عل -11

ن یشمل أوتطبیق قانون أو أجراء معین علیه دون  ،أو الجزء المراد التحكیم بشأنه

 .شرط التحكیم العقد كله

في  یشارن أفي حالة احتمال دخول طرف جدید على العقد عقب إبرامه یجب   -12

التحكیم یمتد أثره إلى العقود  اتفاقنه فیما انتهى إلیه أالعقد الأساسي عند إبرامه 

 الدولیة، في عقود الانشاءاتوخصوصا  ،تي تطرأ عقب العقد الأساسيالممتدة وال

ن یتم تضمین رقم البند الخاص بالتحكیم في العقد الأساسي ضمن العقد أویجب 

المرتبطة  وفي العقود الفرعیة ،وعرقلة عملیة التحكیم ،المشاكل يتلافیتم الفرعي حتى 

ة الضمنیة بالموافقة على بنود العقد لتزام بالإحاللإیكون ا بعقود الانشاءات الدولیة

الأساسي وبالانضمام لمجموعة العقد لیتماشى العقد الفرعي مع العقد الأساسي فیما 

 .یلزم في تنفیذه
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التحكیم اللغة المعتمدة في التحكیم بما یتناسب مع رغبة الأطراف  اتفاقتضمین   -13

مما یزید في  ،لتحكیموظروف النزاع ولغة العقد لتجنب استخدام المترجمین أثناء ا

 .النفقات ویبطئ الإجراءات 

بالواقع اللبنة الأساسیة في  هوالتحكیم  إتفاقن أمن خلال ما بیناه سابقاً یتضح لنا و 

في عقود الانشاءات الدولیة والعقود المرتبطة المشروع الهادف لإنهاء أي خلاف بواسطة التحكیم 

وصولاً لقرار  ،السهولة والسرعة والاقتصاد بالنفقاتن تتسم تلك العملیة بأومن خلاله یمكن بها، 

 اتفاقتتعقد نتیجة للارتكان للقضاء في الفصل في كل أمر خلافي لم یتضمن أن عادل أو 

   .التحكیم حل له
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